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 مقدمة:
التي  لأهدافامن بين تعدّ  للأفراد الأساسيةالحماية القضائية للحقوق والحريات لا شك أنّ     

تكريسه مجموعة من المبادئ  خلاليسعى جهاز القضاء الجزائري إلى تحقيقها، وذلك من 
قانوني  إلى بالإضافةالتي ينص عليها الدستور الجزائري  الغايةالرامية إلى تحقيق هذه 

ضاء قيها هو وجود قر   معيار تقدم الدولة و، فالجزائية والإجراءات والإداريةالمدنية  الإجراءات
 اهتمامهبونزيه، يراعي الحقوق والحريات وهو ما يسعى إليه المشرع الجزائري، وذلك  ؤكف

العدالة ها تكرّس ذلك لأنحماية قضائية لحقوقهم وحرياتهم،  للأفرادبالسلطة القضائية التي تمنح 
 مار حتاوالمعيار الذي يدل على مدى  ضر هذه الأخيرة في الدولة والتي هي بمثابة مرآة تح

خضوعها للقانون، حيث يقع على عاتقها إقامة العدل  خلال، وهذا من الإنسانة لحقوق الدول
وحل مختلف النزاعات التي تعرض على مستوى أجهزتها بصفتها حامية للحقوق والحريات، 
ونظرا لدورها الفعال نجد أن الدولة قد أحاطتها بجملة من القواعد القانونية التي تضمن حسن 

 .سيرها
غير أنه و مع تطور المجتمع ووسائل التواصل، باتت ظاهرة الإجرام تنمو و تربو و تأخذ    

أبعادا مختلفة متماشية مع التطور الحاصل في المجالين التكنولوجي و المعلوماتي، حيث 
 مسّت هذه الجرائم مختلف مناحي الحياة ) الاقتصادية، الاجتماعية ،السياسية...الخ(. 

الجرائم على استقرار الدول وأمنها هذه خطر الداهم الذي أصبحت تشكله و أمام ال    
لحدود المنظمة العابرة ل كجرائم الإرهاب و المخدرات و تبييض الأموال و الجرائم اتهواقتصاديا
دوليا و على أوسع نطاق من خلال العمل على وضع أطر قانونية  ابهالاهتمام  زاد، الوطنية

مة الإجراءات ، ومؤسسيها بترجمعاقبة مرتكبيهاطيرا قانونيا بتجريمها و لتأطير هذه الجرائم تأ
الوقائية الممكن استحداثها داخل المنظومة الاقتصادية و الأمنية للدولة خاصة وأن الهدف 

 كيان ديدهتالمنشود من ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة أصبح يتعدى تحقيق الربح السريع إلى 
رى كب استراتيجياتد رافق هذا الاهتمام الدولي دعوة الدول لتبني و لق ،لدول و استقرارهاا

لمحاربة الإجرام الخطير و تكريس التعاون الدولي الأمني و القضائي لتبادل المعلومات و 
عاتها ، و أصبحت الدول ملزمة بتكييف تشريثنائية و متعددة الأطراف اتفاقياتالخبرات بموجب 

هذه الاتفاقيات، غير أنّ صعوبة هذه الجرائم و تعقيداتها و الداخلية بما يتلاءم و أحكام 
مع إثبات عجز المحاكم وعدم امتدادها لأكثر من اقليم واحد أضحت تؤرّق الدولة خصوصا 



وفي ظل غياب نظام قضائي مختص في معالجة ، قدرتها على التكفل بهذا النوع من الجرائم
جعل المشرع يميل إلى إستحداث هيئات قضائية متخصصة  ائم،الجر  هالملفات ذات الصلة بهذ

- 66المعدل للأمر  4440نوفمبر  44المؤرخ في  40- 40تجسدت بموجب القانون رقم 
 استحدثوالذي  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، 4666يونيو  40المؤرخ في   411

ات قضائية ائي ليشمل هيئالتي تسمح بتوسيع نطاق الاختصاص القض الإجرائيةبعض القواعد 
خرى في تتمثل أساسا في الأقطاب الجزائية المتخصصة والتي تختص بالفصل في مثل هذه أ

 .الأشكال من الجرائم والتي جاءت على سبيل الحصر
رت في الآونة انتشجرائم خطيرة تنبع أهمية موضوع الدراسة من كونه يتعلّق بآليات مكافحة     

رأي استرعت اهتمام ال مؤخراإذ انفجرت عدة قضايا كبرى  ،الهشيم انتشار النار فيالأخير 
 يكاد يفوت يوم إلا ونسمع عن، إذ لا جرائم الصرفالعام كقضايا الفساد و جرائم الإرهاب و 

أخبار عن قضايا أحيلت إلى قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص أو إلى جهة 
ر الذي دفع بنا لدراسة هذا الموضوع نظرا لأهمية ، الأملقطب الجزائي المتخصصالحكم لدى ا

الأقطاب الجزائية الموصوفة بالمتخصصة وذات  ههاتالقضايا التي تعالج على مستوى 
 .موسعالختصاص الا

تهدف الدراسة إلى محاولة توضيح الأقطاب الجزائية المتخصّصة و تبيان الجرائم التي     
 مل هذه الأقطاب.تختص بها ناهيك عن التعرّف على آلية ع

 
ة والميول الرغبة الذاتيتشمل  تتجلى أسباب اختيار موضوع الدراسة في أسباب ذاتية          

على كل ما هو جديد فيما يخص تطور  للاطلاع ، والسعيهتمام بهذا الجانبالاالشخصي و 
ات آلي سيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و تطور سبل ولاالخطير و  الإجرام

يك ناه ،العلمي الاستهلاكحداثة الموضوع وابتعاده عن حيز  كما لا يمكن إغفال ،مكافحتها
ع سياسة الجنائية في التشريالأن دراسة هذا الموضوع من شأنه أن يبين مستوى تطور  عن

 .الجزائري و مدى فعاليتها في القضاء على الجريمة
وع نا هي الأقطاب الجزائية المتخصّصة؟ ما م: تتجلى إشكالية الموضوع في الآتي        

؟ و فيم تتجلّى فاعليتها في تحقيق محاكمات عادلة في إطار الجرائم التي تختص بنظرها
 احترام مبادئ حقوق الإنسان؟



الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه، اقتضت دراستنا الاستعانة بالعديد من  و بغية        
المناهج القانونية، كالمنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل مختلف النصوص والدراسات و 
الوثائق، وكذا المنهج التاريخي من خلال العودة لبعض الأحداث التاريخية التي رافقت إنشاء 

 متخصّصة.الاقطاب الجزائية ال
ماهية الأقطاب الجزائية و عليه تم تقسيم موضوع الدراسة لفصلين، أحدهما بعنوان     

 تم تقسيمه لمبحثين: المتخصصة
 المبحث الأول بعنوان مفهوم الأقطاب الجزائية وتم تقسيمه بدوره لمطلبين مطلب بعنوان    

قطاب الطبيعة القانونية للأ و الآخر بعنوان تعريف الأقطاب الجزائية المتخصصة و أهميتها
 .الجزائية المتخصصة

هيكلة الأقطاب الجزائية أما المبحث الثاني من الفصل الأول والذي يحمل عنوان     
 طاب الجزائيةهيكلة الأقفتمّ تقسيمه كذلك لمطلبين مطلب بعنوان  المتخصصة و اختصاصاتها

 .ةاختصاصات الأقطاب الجزائية المتخصصو مطلب يحمل عنوان 
لعوائق اقواعد عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة و الفصل الثاني من هذه المذكرة بعنوان     

 التي تواجه عملها و تم تقسيمه لمبحثين:
 أساليب المتابعة و التحقيق أمام الأقطاب الجزائية المتخصّصةالمبحث الأول يحمل عنوان      

ن مام الأقطاب الجزائية المتخصّصة، تاركيمطلب الأول للحديث عن المتابعة أخصّصنا فيه ال
 المطلب الثاني للحديث عن أساليب التحقيق أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة.

واجه عمل العوائق التي تأما المبحث الثاني من الفصل الثاني فتركناه وقفا على توضيح      
وى على المستلعوائق لالمطلب الأول وفيه تم تخصيص  الأقطاب الجزائية المتخصصة

 .لعوائق التقنية و المادية، و المطلب الثاني لالتشريعي والإجرائي
 

 
 
 
 

 الفصل الأول: ماهية الأقطاب الجزائية المتخصصة



وانين قعلى وضع بعض الدول  عكفت ،المعقد والخطير الإجراملمحاربة بعض أنواع سعيا     
لك بما في ذ ،الجرائمجهات قضائية متخصصة للقضاء على هذا النوع من  و إنشاءخاصة 

ا لت تشريعات وأضافت بعضهحيث عد   مر،لأااقة في هذا الدول المتقدمة والتي كانت السبّ 
كما بادرت إلى  ،والتعقيدم مع ظاهرة اتساع الجرائم التي تتسم بالخطورة لاءفت أخرى بما يتوكي  

 ،يةتركيبتها السياس تماد ميكانيزمات دقيقة وفق ما يتناسب معآليات قانونية واع وضع
وذلك كله بهدف الحفاظ على أمن المجتمع وضمان حقوق وحريات ، والاجتماعية الاقتصادية
رفع  ال فيفعّ لتخصص في مجال القضاء له أهمية كبيرة ودور ، ناهيك عن أن االمواطنين

هما تخصص القضاء  مهمين  بينلنظام التخصص جان، حيث مستوى العمل القضائي
 .وتخصيص الجهات القضائية وهو من التوجهات الحديثة البارزة

المستمر  التناميفي ظل  -و لقد كان لتنصيب الأقطاب الجزائية المتخصصة في الجزائر     
و لعلّ الهدف الأسمى من كل  ،الحدّ منهفي  بارز دور  -الخطير والمعقد الإجراملظواهر 
خلق فعالية في الفصل في القضايا المعروضة على هذه الهيئات القضائية  ذلك هو

، ومن هذا المنطلق فإنّنا سوف نحاول بين طيّات هذا الفصل توضيح هذه الأقطاب المتخصصة
الجزائية المتخصصة متطرقين بداية إلى تحديد مفهومها ضمن مبحث أول و تحديد 

  اختصاصاتها ضمن مبحث ثان.
 
 
 
 

 1الأول: مفهوم الأقطاب الجزائية المتخصصةالمبحث 

                                                 

لظهور الأقطاب الجزائية المتخصصة في الجزائر، كانت في صورة اختصاص إقليمي موسّع في  إنّ البداية الحقيقية -1 
، المعدّل و 4440نوفمبر  44المؤرخ في  40-40، مع صدور القانون رقم 4440المادة الجزائية، ظهرت رسميا في سنة 

الجزائية، و ذلك عندما تناول في المواد  المتضمّن قانون الإجراءات 4666يونيو  0المؤرخ في  411-66المتمّم للأمر رقم 
إمكانية تمديد الاختصاص الإقليمي لكل من وكيل الجمهورية ، قاضي التحقيق و المحكمة عندما يتعلّق الأمر  04و  73

حمد م بالبحث و التحري في جرائم معينة على سبيل الحصر، و كان هذا يخص بعض المحاكم تتحدّد عن طريق التنظيم.
الاختصاص الاقليمي الموسّع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السياسة و القانون، كلية  ،بكرارشوش

 .743، ص 4446الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الرابع عشر، جانفي 



لا شك أنّ استحداث الأقطاب الجزائية المتخصصة ما هو إلاّ محاولة من المشرع الجزائري     
لترقية العمل القضائي، كي يصبح قادرا على التصدي للظواهر الإجرامية التي لم تع د وطنية 

المخدرات و الإرهاب التي ت دار بواسطة  فقط، بل أصبحت عابرة للحدود الوطنية و جرائم
 شبكات و منظمات وطنية و عالمية.

و إنّنا سوف نحاول من خلال هذا المبحث الوقوف عند تعريف الأقطاب الجزائية     
 المتخصصة و خصائصها ضمن مطلب أول، تاركين المطلب الثاني لتبيان طبيعتها القانونية.

 أهميتهاائية المتخصصة و المطلب الأول: تعريف الأقطاب الجز 
اعدة و المرتكز في العمل لما كان الإطار التشريعي المتطور و المواكب للعصر هو الق    

المورد البشري يعتبر العمود الفقري الذي لا غنى عنه و تعزيز فعاليته من خلال  ، فإنّ القضائي
" ن و كما قيل بحق أ، ذلك أنه الأشكال الجديدة للإجرامقضاء متخصص لتكييف العدالة مع 

، و أن الذكاء الإجرامي لا يمكن التفوق حديثالإجرام الحديث لابد أن يقابله تنظيم قضائي 
  .2"عليه إلا بنخبة أكثر ذكاء تتمثل في الضبطية القضائية بأنواعها و رجال القضاء

 الفرع الأول: تعريف الأقطاب الجزائية المتخصصة
 بموجبهـا القضـاء نحـو اخطوة اعتبرت سابقة من نوعها في القانون الجزائري، خطـ في    

التخصص في المعالجة القضائية لطائفة من الجرائم وذلك لعدة عوامل تمثلت أساسا في تعقيد 
من هنا بات لزاما مسايرة  ، روجها عن طابع الجريمة الكلاسيكيملابسات وأساليب ارتكابها وخ

، و أصبح من الضروري مواكبة المنظومات القضائية التي عرفتها الجريمة هذه التطورات
 .3الأجنبية

                                                 

ات الاختصاص الموسّع و إجراءاتها، مذكرة ، بوثليجة محمد الطاهر، الأقطاب الجزائية المتخصصة ذالخليلي علي -2 
-4443مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماستر أكاديمي تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 .7، جامعة غرداية، ص 4440
ى الفرنسي، حيث ظهرت إللقد عرفت بعض الأنظمة القضائية المقارنة نظام الأقطاب المتخصصة، من ذلـك القضـاء  -3 

  " ما سـميت آنـذاك "المحـاكم الجهويـة المتخصصـة فـي المـادة الاقتصـادية والماليـة 4631الوجود ابتداء من سنة 
Juridictions Régionales Spécialisées والمعروفة اختصارا بـ JRS  "وأطلق عليها أيضا "الأقطاب الاقتصادية والمالية

    ذلك، ظهور المحاكم ما بين الجهويـة المتخصصة تلا ث م ،4631أوت  46المؤرخ في  344- 31نون رقم وذلـك بموجـب القا
Juridictions Interrégionales Spécialisées والتي تعرف اختصارا بـ JIRSأنشئت بالقانون المعروف ،  loi de 

Perben II  مالية.ة المنظمة والجنح الالجريم أنيطت بهذه المحاكم مهمة مكافحة  . 4440في سنة 
Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel de la Procédure pénale, édition Gualino lextenso, 

France, 2013-2014, PP. 28 & 29. 



ي ف القضائية المتخصصة توجها جديدا من المشرع الجزائري الأقطابنشاء إيعتبر     
، و لعلّ ذلك جعل من مسألة تعريفها قانونا وفقها أمراً عسيراً، غير أن 4المنظومة القضائية
القانونية يجعلنا نقول بأنّها " تلك المحاكم التي تتخصّص موضوعيا، بحيث استقراء النصوص 

تنفرد محكمة بعينها باختصاص نوعي محدّد بأنواع معيّنة من القضايا تتشابه و تتجانس في 
مقوماتها، بحيث يكون من شأن نظرها من قبل هيئة قضائية أو محكمة متخصصة تسهيل 

ءة، ثم سرعة تنفيذ ذلك الحكم بوسائل تتناسب و طبيعة إجراءات الحكم فيها بمهنية و كفا
 .5المنازعة و أطرافها

 عبارة عن جهاتو ما يمكن استخلاصه من خلال طريقة إنشائها و كيفية عملها بأنّها "   
جهات قضائية  توليس دها القانون، حدّ  التي الجرائمبعض  فيقضائية متخصصة للنظر 

"، و 6لالمفعو عن نطاق النظام القضائي الساري  تخرجة خاصة تنشط بإجراءات قانونية خاص
الأقطاب الجزائية هي جهات قضائية متخصصة وليست  ن  أبضح لنا التعريف يتّ هذا من خلال 

، كما أنّ الإجراءات المتبّعة أمامها هي نفسها المتّبعة أمام الجهات القضائية محاكم خاصة
الاختصاص الإقليمي الموسع لا يقتصر  عن أنّ  ، ناهيك7العادية و ليست إجراءات استثنائية

نّما يشمل جميع مراحلها، فمثلا في المادة الجزائية،  على مرحلة معينة من عمر الدعوى، وا 
والاتهام، التحقيق الابتدائي، إلى التحقيق  -مرحلة الاستدلال -التحقيق الأولي أويبدأ من 

                                                 

، 4440فيفري  46تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للأقطاب الجزائية المتخصّصة في كل من الجزائر العاصمة يوم  -4 
، و ذلك بناء على المرسوم 4440مارس  46، و ورقلة يوم 4440مارس  1، ووهران يوم 4440مارس  7قسنطينة يوم و 

، دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، لحمر نبيل.  4446أكتوبر  41المؤرّخ في  700-46التنفيذي 
ة ع قانون العقوبات و العلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، فر 

 .447، ص 4440-4447، السنة الجامعية 4
، القطب الجزائي الاقتصادي و المالي كآلية لمكافحة جريمة التهريب، المجلة الأكاديمية هامل محمد، يوسفي مباركة -5 

 .066، ص 4444الأغواط، المجلد الخامس، العدد الثاني، سنة للبحوث القانونية و السياسية، جامعة عمار ثليجي، 
، "المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء والعدالة"، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية، قطر، محمد حبر -6 

 .44ص  ، 4447سبتمبر  46-40.أيام 
: " ت طبّق قواعد هذا القانون المتعلقة  04هذا ما أكّدته المادة  -7  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصّت على أن 

 04و  70بالدعوى العمومية و التحقيق و المحاكمة أمام الجهات القضائية التي تمّ توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد 
المتضمن قانون  4666يونيو سنة  0الموافق  4706صفر عام  40 فيالمؤرخ  66-411من هذا القانون". الأمر  746و 

 .المعدّل و المتمم الإجراءات الجزائية



القضية مكيفة جنحة تنظر أمام المحكمة، أما النهـائي والحكـم حسب الأحوال، بحيث إذا كانت 
 .8إذا كيفت جناية فإنها تحال على محكمة الجنايات المختصة

 
 الفرع الثاني: أهمية إنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة

أن تكييف العدالة مع الواقع الوطني والدولي وعصرنته بات يتطلب تخصص لا شك أنّ     
رصينا بما يتلاءم و متطلبات الحياة المعاصرة، حيث يتمكن  اوتكوينهم تكوينا علمي ،القضاة

 :9القاضي في نظام التخصص من
 الإلمام بنوع معيّن من النصوص. -
تمكين القاضي من متابعة الدراسات الفقهية و حركة الاجتهاد القضائي بشأن تخصص  -

 محدّد.
 تنمية قدراته القانونية و رفع مستوى تأهيله. -
 .10مردودية أفضلتقديم  -

 نم همكنالتي ت ئلوالوسا لالسب هينبغي منح الإيجابيأداء دوره  القاضي من نكي يتمكل    
 نكا نم م به إلايستطيع القيا لاذا الدور ه، و هإلى الحقيقة في الواقعة المطروحة أمام لالوصو 

، ناهيك 11يلدل نم هالتقدير بما يتوفر لدي هذا القاضي في  نقاضيا جنائيا متخصصا، ويستعي
الجرائم المعنية تمتاز بالخطورة الشديدة والتعقيد وسرعة تحركها في داخل الإقليم وخارجه  أنعن 

بالنظر إلى عدة اعتبارات لعلّ أهمها خطورة العناصر الإجرامية والوسائل المستخدمة في 
لى عشكل خطرا يواقع إجرامي ملموس و هناك  أصبح حيث أنه التخطيط وارتكاب الجريمة
خطر ناهيك عن ، 12على المؤسسات البنكية وعلى المعاملات الماليةجميع الأصعدة خصوصا 

                                                 

 .740المقال السابق، ص محمد بكرارشوش،  -8 
 .747، ص السابقالمقال محمد بكرارشوش،  -9 
، الإجراءات المتّبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أل أم دي رابح وهيبة -10 

 .06، ص 4441تخصص القانون الإجرائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مستغانم، 
، دار والمحررات الاعتراف: ولالأالجنائي، الكتاب  الإثباتأدلة  -الجنائي  الإثبات، محاضرات في يننصر الد كمارو  -11 
 .7ص  ،4440الجزائر، نشر والتوزيع، لومة له
، الأقطاب الجزائية المتخصصة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون حملاوي الدراجي -12 

 .44، ص 4441-4440السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، السنة الجامعية  جنائي، كلية الحقوق و العلوم



ي يد الاجتماعوالآثار التي تخلفها على الصع تهريب المخدرات، المعطيات المعلوماتية
ثبات الأفعال المجرمة  ي،والاقتصادي والسياس هذه الجرائم تتطلب من أجل تعقب مرتكبيها وا 

سنادها إليه يا الحديثة من ولوجم، الكثيـر من الوسائل البشرية واللوجستية والتحكم في التكنوا 
، هذا من جهة، وتنطوي على مخاطر كبيرة وآثار بالغة على 13الةث وتحريـات فع  أجل إدارة بحـ

لا يمكن توفير هذه الوسائل في كل المحاكم، مما  حيثالحقوق والحريات، مـن جهـة أخرى، 
فكرة تجميع هذه الامكانيات في محاكم محددة على شاكلة الأقطاب لالاهتداء  ىإل ا بالسلطاتدح

، و في هذا الصدد يقول الأستاذ عبد السلام ذيب: " و إنّ إنشاء هذه الأقطاب، المتخصصة
يفرضه منطق تجميع الوسائل البشرية و المادية و المالية في عدد محدّد من الجهات القضائية 

 .14منازعات و الذي يتطلب تخصصا دقيقا و متزايدا باستمرار"بسبب حجم و تعقيد ال
 الأداءأدى إلى محدودية فعالية  الذيوهو  ،حلي المحدودالم الاختصاصأضف إلى ذلك     

وتقليص قدرة القضاء في التعامل مع مكونات الجريمة الخطيرة التي غالبا  ،الجنائيالقضائي 
جرامية سريعة التحرك إكونها تنفذ من طرف جماعات  ترتكب في نطاق اقليمي أوسع، ما

ت لافلإاو  ،تبعهاتوخفيفة التخطيط والتنظيم قد تسابق القاضي الجزائري العادي في تضييع أدلة 
لمحلي ا الاختصاصويبقى هو مقيدا أمام العراقيل التي تعتريه إزاء هذا  ،من عقاب الدولة

 .15المحدود
تبني فكرة القضاء المتخصص في المنظومة القضائية ي من هنا حاول المشرع الجزائر      
القضائية المتخصصة والعمل على تأهيل العنصر البشري واعتماد  للأقطابنشائه إ خلالمن 

                                                 

الجزائية  الأقطاب)الموسع  الإقليمي الاختصاصبالنسبة لتكوين القضاة الذين التحقوا بالجهات القضائية الجزائية ذات  -13 
ا وا تكوينا مكثفا ومتنوعتلق الأقطابفجميع القضاة العاملين في هذه  ،4440والتي تم تنصيبها في بداية سنة  ،(المتخصصة
ارج تربص خب والمدرسة العليا للمصرفة واستكمل ،تكفلت به المدرسة العليا للقضاء بعضه جرى داخل الوطن ،ومتخصصا

لمتخصصة ا الأقطابست التي أس   الأخرىعن كتب على تجارب البلدان  عالاطلانهم من مك   ،الوطن بكل من فرنسا واسبانيا
 كالاتحاد ،يق التعاون مع هيئات ودول أجنبيةالتكوين التخصصي عن طر  مجالات في عتوتوس   ،وشرعت فيها منذ سنوات

لتنوع المرغوب ا ،التكوينبشكل يضفي على عمليات  الأمريكيةالمتحدة  والولايات ،الإنمائيالمتحدة  الأمموبرنامج  ،الأوروبي
ي ، إصلاح العدالة فالطيب بلعيز.  وذلك ضمانا للخدمة النوعية داخل مرفق القضاء ة في آجال قياسية،جو ر والفائدة الم

 .407،400، ص ص 4440الجزائر، دار القصبة، الجزائر، 
ر، ، الجزائ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ترجمة للمحاكمة العادلة، طبعة ثالثة منقحة، إيتاكعبد السلام ذيب -14 

 . 74، ص 4444
 .64، الإجراءات المتّبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة، الأطروحة السابقة، ص رابح وهيبة -15 



لى عوسائل مادية مختلفة لتساعد في إعطاء توجه متميز لبعض القضايا النوعية التي تعرض 
النظر إلى ب ،وخصوصياتوالتي يتطلب الفصل فيها كفاءة  ،هذه الجهات القضائية الجديدة

، أضف إلى ذلك لا يمكن إنكار أنّ ت من أجلهئنشطبيعة الجهة القضائية والهدف الذي أ  
القوانين  ئمتلاأن  لابد،إذ  لمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة مهيأالجهاز القضائي الحالي غير 
 .16بشكل فعّال الإجراميةلك عدم مواجهة الظاهرة أدى ذ إلا الوطنية التطورات الراهنة و

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للأقطاب الجزائية المتخصصة
 القضائية المتخصصة توجها جديدا من المشرع الجزائري في الأقطابنشاء إ يعتبر    

المؤرخ في  44-41ما أقره القانون العضوي  خلالوذلك من  المنظومة القضائية،
 يةبحيث تم انشاء هذه الجهات القضائ المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري، 43/43/4441

ون وقان المدنية الإجراءاتوأعطي لها اختصاص نوعي محدد في كل من قانون  المتخصصة،
، و قد انقسم الفقه حول الطبيعة القانونية للأقطاب الجزائية المتخصصة الجزائية الإجراءات

أي ثان ، و ر جهات قضائية غير مستقلة بذاتهاكالجزائية  الأقطابرأي يرى  إلى ثلاث آراء،
 لأقطابا، و رأي آخر يرى أنّ قطاب الجزائية جهات قضائية ذات اختصاص مشتركيعتبر الأ

 ، و سنفصّل في هذه الآراء تباعا.الجزائية تشكيلة غير متخصصة
 

 مستقلة بذاتهاجهات قضائية غير كالجزائية  الأقطابالفرع الأول: 
من القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي  40يأخذ هذا الرأي حجته من نص المادة     
المتعلق  4441يونيو  43المؤرخ في  41/ ر.ق.ع/ م.د/ 44رقم  17و كذا رأي 41-44

التي أقرت بأن تنشأ ، و 18بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي  للدستور

                                                 

 .64الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة، الجزائر، ص ، شبلي المختار -16 
المذكورة غير مطابقة للدستور على أساس أنّ المشرع عندما أقرّ إمكانية  40حيث رأى المجلس الدستوري أنّ المادة  -17 

إنشاء أقطاب قضائية متخصصة إلى جانب المحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم و الجهات القضائية الجزائية 
و  444وري القاضي بتوزيع مجالات الاختصاص المستمدة من المادتين المتخصصة الأخرى، يكون قد أخلّ بالمبدأ الدست

بالميادين التي  47بالميادين التي ي شرّع فيها البرلمان بقوانين عادية، في حين تنص المادة  444، حيث تتعلق المادة  447
 .034ص المقال السابق، ، هامل محمد، يوسفي مباركةي شرّع فيها البرلمان بموجب قوانين عضوية. 

المتعلق  4441يونيو  43الموافق ل  4046جمادى الأولى عام  44المؤرخ في  41/ ر.ق.ع/ م.د/ 44رأي رقم  -18 
 .4441يوليو  44، الصادرة بتاريخ 14بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية رقم 



 ا يدل على أنهاأقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم، مم
 .ليست جهات قضائية مستقلة بذاتها

ضمن الفصل الخامس من الباب الثاني المتعلق بالجهات القضائية  هذا النص أيضا ورد       
أول مبادرة  في مشرعال ، حيث أنّ الاتجاهكده هذا تنظيم القضائي العادي، وهو ما يؤ الخاضعة لل

 الاختصاصق.إ.ج تمديد  746الجزائية المتخصصة أجاز إثر تعديله للمادة  الأقطاب لإنشاء
اختصاص محاكم  المحلي لبعض المحاكم المصنفة ضمن النظام القضائي العادي إلى دائرة 

، من جهة، و من جهة أخرى عمد إثر تعديل قانون الإجراءات أخرى عن طريق التنظيم
على مستوى مقر مجلس قضاء  20والمالي الاقتصاديإنشاء القطب إلى  19ائية مؤخراالجز 

 . بذاته لاولم يجعله مستقالجزائر 
 الجزائية جهات قضائية ذات اختصاص مشترك الفرع الثاني: الأقطاب

من قانون  7مكرر  04و  4مكرر  04هذا الرأي استنبط فكرته من خلال تحليل المادة     
كمة والمحالاجراءات الجزائية، حيث أنّ المحكمة المختصة في الجريمة وفقا للقواعد العامة 

والمالي لهم اختصاص مشترك للنظر  الاقتصاديالموسع والقطب الجزائي  الاختصاصذات 
غير  الاختصاص ر،ك الجرائم المحددة على سبيل الحصالخطيرة، وكذل اديةالاقتصفي الجرائم 
دون غيرها، فإذا ما طالب النائب العام الكائن بدائرة اختصاص القطب  الأخيرةمعقود لهذه 

                                                 

، الأقطاب الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون زعيك سعيدة، بوقاموزة أميمة -19 
، ص 4444-4444جيجل،  -تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي

41. 
المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  66 -411 للأمرعدل مال 40-44استحدث المشرع بموجب الأمر  4444في سنة  -20 

ك لمكافحة و المالي آلية جديدة وذل الاقتصادييعتبر القطب الجزائي ، في الجرائم الاقتصادية و الماليةقطبا جزائيا مختصا 
ة التي تمس ر و المالي كجريمة التهريب، و التي تعتبر من الجرائم الخطي الاقتصاديو معالجة القضايا التي تتمتع بالطابع 

، حيث يقع مقره بمحكمة مجلس قضاء الجزائر، حيث خصه المشرع باختصاص وطني شامل، كما أن ةبأمن و اقتصاد الدول
وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق التابعون للقطب الجزائي المتخصص هم قضاة متخصصون في مجال مكافحة الجرائم 

و قد منح التعديل الجديد لوكيل جمهورية القطب الاقتصادي و  ،يمة التهريبو المالي و الفني كجر  الاقتصاديذات الطابع 
المالي صلاحية طلب أي ملف على مستوى أي محكمة أخرى، حيث سيتحتم على قضاة التحقيق التخلي عن الملف تلقائيا 

برة، تصادية والمالية المعتلصالح محكمة القطب التي ستعالج ملفات الفساد ذات الأهمية وذات النوعية وذات الخطورة الاق
، إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي بن بوعزيز آسية ، والتي لها امتداد حتى خارج حدود الوطن والعابرة لحدودها

 .43، ص 4444، سنة 44، العدد 44، المجلد 4الاقتصادي و المالي، مجلة الحوكمة و القانون الاقتصادي، جامعة باتنة 



ع والمالي ذلك يض الاقتصاديئي از القطب الجالجهوي المتخصص أو وكيل الجمهورية لدى 
 .21المشترك الاختصاصالجهة القضائية العادية، وينهي  صختصالاحد 

 .الجزائية تشكيلة غير متخصصة الفرع الثالث: الأقطاب
على الرغم من التكوين المتخصّص و الرسكلة اللذين يخضع لهما قضاة الأقطاب بشكل     
قانون ل، إلا أن المشرع لم يتعرّض بمناسبة تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب ا22دوري
بالحديث و لا بالنص عن تشكيلة خاصة بالمحاكم ذات الاختصاص  44/40و الامر  40/ 40

 .   23الموسّع و القطب الاقتصادي و المالي، لا من حيث التعيين و لا من حيث التكوين
ية عبارة وطن مالمتخصصة جهوية كانت أ و عليه نستنتج مما سبق أنّ الأقطاب الجزائية     

 تصاديوالاقعن مجرد محاكم عادية مدعمة بقضاة تلقوا تكوينا متخصصا في المجال الجزائي 
والمالي، تتمتع باختصاص جهوي أو وطني ولها اختصاص مشترك غير مانع في معالجة 

اختصاصه  قضايا محددة على سبيل الحصر تنتهي بمجرد مطالبة النائب العام الكائن بدائرة 
 .24الاجراءاتلجزائي بملف القطب ا

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .41، ص السابقة، المذكرة بوقاموزة أميمةزعيك سعيدة،  -21 
ينات مختلفة القيام بتكو إلى في إطار تفعيل آليات مكافحة الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والمعقدة،  ،رلقد اتجهت الجزائ -22 

قضاتها وبعض  علاحيث تكفلت بإط ،الجزائية المتخصصة الأقطابللقائمين على الجهات القضائية المتخصصة والمتمثلة في 
اءات ، الإجر رابح وهيبة. سبانياإ ومن ذلك فرنسا و ،خرى رائدة في هذا المجالمساعدي وأعوان القضاء على تجارب دول أ
 .16، الأطروحة السابقة، ص المتّبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة

 .46، ص نفسهاالمذكرة  ،زعيك سعيدة، بوقاموزة أميمة -23 
، تخصص القاضي الجزائي والاقتصادي في القانون الجزائري، المجلة الأكاديمية خلفي عبد الرحمنحراش فوزي،  -24 

 .04، ص 4444سنة  ،40العدد  ،44للبحث القانوني، المجلد 



 
 
 

 و اختصاصاتها الأقطاب الجزائية المتخصصة هيكلةالمبحث الثاني: 
الاختصاص الإقليمي الموسع لا يقتصر على مرحلة معينة  أنينبغي الإشارة بداية إلى     

نّما يشمل جميع مراحلها، فمثلا في المادة الجزائية، يبدأ من التحقي  قمن عمر الدعوى، وا 
والاتهام، التحقيق الابتدائي، إلى التحقيق النهـائي والحكـم  -مرحلة الاستدلال -الأولي أو 

حسب الأحوال، بحيث إذا كانت القضية مكيفة جنحة تنظر أمام المحكمة، أما إذا كيفت جناية 
 .فإنها تحال على محكمة الجنايات المختصة

ة يمجر لا بمكافحةهو التكفل  المتخصصة الجزائية الأقطابمن إنشاء  الأساسي الهدفإن     
نفيذي سوم التلمر حدده ا المحلي المحاكم، ولذلك فاختصاص هذه الانتشار في الآخذة المنظمة

 .الجرائمجموعة من بمد دّ ح   فقد النوعي، أما اختصاصها 700-46رقم 
أول سنحاول بين طيات هذا المبحث توضيح هيكلة الأقطاب الجزائي في مطلب     

 واختصاصاتها في مطلب ثان.
 المطلب الأول: هيكلة الأقطاب الجزائية

 الفرع الثاني(. ) و تكوين مادي ) الفرع الأول( تنقسم الهيكلة في الحقيقة إلى هيكلة بشرية    
 الفرع الأول: الهيكلة البشرية

يتكون مرفق القضاء عموما في محتواه البشري من قضاة و يساعدهم أعوان ومساعدون،     
تتكون كل محكمة جزائية في ، و 25و يؤدون أعمالهم القضائية ضمن نطاق الأجهزة القضائية
خصصة الجزائية المت والأقطاب ،حكمالتنظيم القضائي من قضاة نيابة وقضاة تحقيق وقضاة 

ومن  ،اعدوكيل جمهورية مس هباعتبارها جهة قضائية جزائية تتكون من وكيل الجمهورية يساعد
ف على قسم ومن قاضي حكم يشر  ،غرفتين للتحقيقيشرفان على  الأقلقاضيين للتحقيق على 

 ، و يشرف على أمانة الضبط لدى كل من النيابة وجزائي تابع للقطب الجزائي المتخصص

                                                 

، 4444ن(،  ب، ، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، )د،4، قانون الاجراءات المدنية، الجزء بوبشير محند أمقران -25 
 .443ص 



مكلفون بأعمال تنظيم الملفات و مساعدة القضاة وهم  26التحقيق و الحكم أمناء ضبط
لى أن التكوين الذي إ الإشارةوتجدر  ، 27مخصصون لأعمال القطب الجزائي المتخصص فقط

نيا أشرفت عليه وزارة العدل بوضعها برنامجا تكوي ،السواءتلقاه القضاة وأمناء الضبط على حد 
أساليب التحري والتحقيق والمحاكمة في الجرائم  على التخصص فيساس بالأيعتمد  امكثف

 .28الجريمة المنظمة ولاسيماالخطيرة 
 لكن ينبغي الإشارة إلى مسائل تتعلق بفهم التركيبة الهيكلية للأقطاب الجزائية المتخصصة،    

المتبعة  ءاتالإجراءات القضائية المتبعة في الملف القضائي لا تنحصر في الإجرا منها أن  
بل إنها يمكن أن تمتد إلى الدرجة الثانية  ق،مهورية لدى القطب أو قاضي التحقيأمام وكيل الج

في التقاضي سواء بمناسبة استئناف أحد أوامر قاضي التحقيق، على مستوى غرفة الاتهام أو 
بق وفي هذه الحالة هل سنط استئناف حكم قضائي على مستوى الغرفة الجزائية بالمجلس،

 وصف القطب الجزائي المتخصص على الدرجة الثانية في التقاضي؟ 
بالإضافة إلى ذلك فإنه في القضايا التي تحتمل وصف الجنايات مثل الجرائم الإرهابية       

ه الأخيرة ن هذأوالتي يقرر قاضي التحقيق إحالتها على المحكمة الجنائية فهل يمكن القول 
جنايات خاصة بالقطب؟ هذه التساؤلات سنطرحها أيضا عندما نتطرق لمسألة تمديد محكمة 

ولكن يمكن القول مبدئيا أنه وفقا للبرنامج التكويني الذي نفذته مصالح  ،الاختصاص المحلي
لقضائي ة بالملف اوزارة العدل المكلفة بالتكوين، تم إشراك كل فئات القضاة الذين لهم علاق

ي، ضائالق ك لضمان تواصل النوعية في الأداءب الجزائي المتخصص وذلطالذي يعالجه الق

                                                 

و المتضمن القانون الأساسي الخاص  40/44/4440المؤرخ في   046-40من المرسوم التنفيذي  34اشترطت المادة  -26 
بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية أن يتم تعيين رؤساء أمانات الضبط للجهة القضائية ذات الاختصاص المحلي 

 الموسع أو القطب المتخصص من بين:
 أقسام الضبط الرؤساء الأولين.أمناء  -
 سنوات من الخدمة الفعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط. 7أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون  -
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون  -

 .43، ص 4046ذو الحجة  74الموافق ل  4440ديسمبر  40، المؤرخة في 37

، الأقطاب الجزائية المتخصصة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر لباز بومدين -27 
 .67، ص 4444/4444

 .60 ، الإجراءات المتّبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة، الأطروحة السابقة، صرابح وهيبة -28 



و ضمان تواصل معالجة الملف بنفس الكيفية التي تقتضيها طبيعة الجرائم المعقدة والمتشعبة 
 .29التي تطرح أمام المتخصص

 الفرع الثاني: التكوين المادي
مهما من مواردها المادية بهدف تجسيد الأقطاب الجزائية  اصت وزارة العدل جزءخص      

 :ة ومنهاالمتطلبات التكنولوجية الحديث و المتخصصة ميدانيا وتعزيزها بكافة المرافق والأجهزة
 المقر:  -أولا
م على مستوى المحاك تمّ تخصيص مقر مستقل للأقطاب الجزائية المتخصصة، و ذلك    

الأربعة التي تم تمديد اختصاصها، و كذا على مستوى مجلس قضاء الجزائر فيما يتعلق 
لعب ت ، حيثوذلك بهدف تسهيل عمل القضاة وأمناء الضبطبالقطب الاقتصادي و المالي، 

اصة وأن خ للعمل، ملائمااستقلالية المكان و تخصيصه دورا مهما في إعطاء العاملين متسعا 
 .المقر مجهز ومؤثث كليا وبصفة جديدة

 علام الآلي:الإ -ثانيا
تم تزويد قضاة الأقطاب الجزائية بكل التجهيزات التكنولوجية التي تسمح بتسهيل عمل      

كة إضافة إلى ربطها بشب القضاة وأمناء الضبط مثل أجهزة الإعلام الآلي لثابتة والمحمولة،
 ة،قانونيوانين و مستجدات العلوم اللمباشر على تطورات القالانترنت حتى تسمح لهم بالاطلاع ا

الات زويدهم بأجهزة الاتصلائهم عبر الانترنت، إضافة الى تبالإضافة إلى التواصل مع زم
مثل الهواتف وأجهزة الفاكس والطابعات الحديثة، وهو الأمر الذي يعطي دفعا قويا للعمل 

 .30القضائي من حيث السرعة والنوعية
 التطبيقة القضائية: -ثالثا
، موماعلية لتتبع الملف القضائي و التي تم تزويد الجهات القضائية بها آوهي وسيلة      

ة التي تسمح وهي الوسيلة التكنولوجي ،خصيص تطبيقية للأقطاب الجزائية المتخصصةفيما تم ت
قت توفر الو و  ،الضبطالقضاة وأمناء وتسهل كثيرا عمل  ،لياآمعالجة وتتبع الملف القضائي ب

                                                 

، مدى فعالية الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، مذكرة ماستر تخصص القانون الجنائي لغواطي ريم -29 
 .77، ص 4444-4446و العلوم الجنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الموسم الجامعي 

 .71المذكرة السابقة، ص ، لغواطي ريم -30 



وستؤدي مستقبلا إلى الاستغناء عن الملف الورقي خاصة في المراسلات بين النيابة ، والجهد
 :31وقد حققت هذه التطبيقة مزايا كثيرة أهمهان، الطع والتحقيق وبين المحاكم و جهات

 . الملفات القضائية ومتابعتها آلياالسرعة في تسيير   -
 .ضوعية في جدولة القضايا وتصفيتهاإضفاء الشفافية والمو  - 
جراءاتها لاطالامن محامين ومتقاضين من  ،الأطرافتمكين جميع  -  ع على سير الدعوى وا 

الموحد والمتواجد حاليا في كل محكمة وكل مجلس  الإلكترونيومآلها عن طريق الشباك 
 .قضائي

وبصفة  دقيقة وموثوقةالحصول على إحصائيات  لالدقة في رسم سياسة قطاع العدالة بفض - 
وخصوصياتها على جميع  وتنوعها المنازعاتمما يمكن من حصر وتوضيح منحى  ،منتظمة
 تويات.المس
 

 المطلب الثاني: اختصاصات الأقطاب الجزائية المتخصصة
جاء  دق الجزائر يف المتخصصة الجزائية الأقطابإنشاء  ن  لا بد من الإشارة بداية إلى أ    

، قضاء متخصص واختصاص إقليمي المنظم الإجراممكافحة ومواجهة  لمتطلباتاستجابة 
اكم محليست  الجزائية الأقطاب إلى أنّ  الإشارة، مع 32محدودموسع يقابله اختصاص نوعي 

 لإجراءاتاوتطبق عليها  المفعولا تدخل ضمن نطاق التنظيم القضائي الساري نماستثنائية وا  
                                                 

 .63، الإجراءات المتّبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة، الأطروحة السابقة، ص رابح وهيبة -31 
واكبة ئر، وتجسيدا لفكرة القضاء المتخصص ومائري الى تطوير وترقية العمل القضائي في الجز اسعيا من المشرع الجز  -32 

 تالإجراءاالمعدل والمتمم لقانون  4444أوت  74المؤرخ في  44/40 الأمرللتشريعات الجزائية المقارنة فقد استحدث بموجب 
وهو قطب جزائي وطني متخصص في مكافحة  "والمالي الاقتصاديئية هيئة قضائية تحت مسمى "القطب الجزائي االجز 

 اتالانتقادرغم -والمالية على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويأتي انشاء هذا القطب  الاقتصاديةالجريمة 
بح تزال، سيما وأن القضاء الجزائري أص لاكضرورة ملحة أملتها الظروف التي مرت بها الجزائر و  -الموجهة اليه من البعض

بعها التي تتميز بخصوصية وتعقيد كبيرين، ترجع أساسا الى طا والاقتصاديورشة ضخمة لفتح كبرى ملفات الفساد المالي 
لوطن من ناحية، إضافة الى أطرافها وطابعها الفني والتقني من ناحية أخرى، وهو المنظم عبر الوطني الممتد خارج حدود ا

. " 4446ما من شأنه تخفيف العبء على المحاكم العادية في معالجة قضايا الفساد المالي المعقدة التي تم فتحها منذ سنة 
و المالية،  ث لمتابعة و قمع الجرائم الاقتصادية، القطب الجزائي الاقتصادي و المالي توجه تشريعي حديليراتني فاطمة الزهراء

، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 44/44/4444الملتقى الوطني الافتراضي حول ظاهرة الإجرام المالي و آليات مكافحته، يوم 
 .4، ص 4
 



فة ذن جهات متخصصة وتنتفي عنها صإفهي ،  القانون العام فيعليها  المنصوصالقانونية 
، و سوف نتطرّق إلى الاختصاص المحلي للأقطاب الجزائية المتخصصة ثم كمةالمح

 الاختصاص النوعي لها.
 للأقطاب الجزائية المتخصصة الإقليمي الموسّعالفرع الأول: الاختصاص 

، 40-40بمقتضى القانون  للأقطاب الجزائية المتخصصة الإقليمييتحدّد الاختصاص     
منه، حيث تمّ بموجب هذه المواد توسيع الاختصاص المحلي  746، 04، 73وذلك في المواد 

لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق و كذا المحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى 
المؤرّخ  700-46سوم التنفيذي رقم تحدّد عن طريق التنظيم، و اتبعت فيما بعد بصدور المر 

 43المؤرّخ في  463-46، المعدّل و المتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 41/44/4446في 
و الذي تمّ بموجبه تحديد هذه المحاكم مع تعديل طفيف في المرسوم، حيث شمل  44/4446/

من   1-0-7 المعدلة للمواد 1-0-7التقسيم إضافة بعض المجالس القضائية بمقتضى المواد 
 :33المرسوم السابق، وجاء التقسيم كالتالي

ة القضائي للمجالس الإقليميتد اختصاصها يمالعاصمة و  الجزائرحمد مسيدي ا محكمة -
 .ومرداسو ب المسيلة، المدية، الجلفة، البليدة، تيزي وزو، الأغواط، الشلف، الجزائر التالية:

 لمجالس القضائية التالية:محكمة قسنطينة و يمتد اختصاصها الاقليمي ل -
برج ، ةلماق، عنابة، سكيكدة، سطيف، جيجل، تبسة، اية، بجاتنة، بم البواقي، أقسنطينة    

 .هراس وميلةأسوق ، خنشلة، الطارف ،بوعريريج
 محكمة ورقلة و يمتد اختصاصها الاقليمي للمجالس القضائية التالية: -

 .الوادي وغرداية، بسكرة، ايليزي، تتامنغس، درار، أورقلة    
 و يمتد اختصاصها الاقليمي للمجالس القضائية التالية: وهرانمحكمة  -
، البيض، معسكر، منمستغا، باسعسيدي بل، سعيدة، تندوف، تيارت، تلمسان، بشار، وهران   

 .وشنت وغليزانتيم ، عينالنعامة، تيسمسيلت
التقليدية واعتمد قواعد خاصة  الإقليمي الاختصاصخرج عن قواعد  قدالتقسيم  إنّ هذا   

 محكمةب المتخصص الجزائيالقطب  يختص بحيث، الأقطابصة لعمل اخلتتماشى والطبيعة ا
                                                 

، الأقطاب الجزائية المتخصصة في مواجهة الاجرام المعاصر، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، كلية ن سعيدةوبوزن -33 
 . 444، ص 4446الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد الرابع، العدد الثاني، جوان 



سنطينة حكمة قبم المتخصصمنطقة الوسط، القطب  الإقليميمد ليغطي اختصاصه حمسيدي ا
 ئيالجزاحكمة وهران يغطي منطق الغرب والقطب بم الجزائييغطي منطقة الشرق، القطب 

 .34الجنوبحكمة ورقلة يغطي منطقة بم المتخصص
التحقيق و المحاكمة  ،النيابةمن جهات  تشكيلاتإلى إنشاء  المشرع الجزائري هدفي    

 الموسع المعنية بالجرائم الجديدة السابقة الذكر، الاختصاصوالمتخصصة في المحاكم ذات 
لجة او تخصصا و تحقيقا ومعمما يكسبها تجربة  ،سواها باعتبارها ذات اختصاص جهويدون 

موسعا  إقليميا ااختصاصومنحها  ،الجزائية الأقطابإنشاء ف ،35فعالة لهذا النوع من الجرائم
تتوفر  لاوالتي  ،متطورة و مكلفةيتطلب توفير وسائل تحري ثقيلة  ،بشأن جرائم خطيرة و معقدة

 لاختصاصابحيث يشمل  ،المحاكم تجميع الوسائل و تركيزهالكافة المحاكم إذ يتطلب في هذه 
 ى المتابعةإل الأوليةمن التحريات  ابتداءفة مراحل الدعوى العمومية اللمحاكم ك الموسع الإقليمي

الجهات القضائية  باختصاصتم تحديد القواعد المتعلقة ، حيث 36التحقيق و المحاكمة
 04، و4مكرر 04ضمن نص المادة اختصاصا إقليميا موسعا و التي منح لها  ،المؤسسة
ط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها با، أين يخبر ض4مكرر 

نسخة  هذا الأخيرويرسل  ،صل و بنسختين من اجراءات التحقيقمكان الجريمة ويبلغونه بأ
ن تبي فإذا ،ثانية إلى النائب العام على مستوى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة

سع المو  الإقليمي الاختصاصأن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة ذات  للنائب العام
يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون  الأساسوعلى هذا فورا  بالإجراءاتفله أن يطالب 

الموسع التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية  الاختصاصبدائرة اختصاص المحكمة ذات 
  .ئيةلدى هذه الجهة القضا

المحاكم الجزائرية يمتد اختصاصها المحلـي إلى خارج حدود الإقليم  سبق، فإنفضلا عما     
ق الأمر بالجرائم المتصلة بتكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال الصادر بموجب الوطني إذا تعل  

                                                 

 .444، المقال السابق، ص بوزنون سعيدة -34 
، الأقطاب الجزائية المتخصصة كآلية وطنية للحد من جريمة الهجرة غير الشرعية، مجلة نسيمةسماحي أنس، موسى  -35 

، عدد خاص 4440الميزان، معهد الحقوق و العلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، العدد الثالث، أكتوبر 
، ص 4440أكتوبر  43و  46ليات مكافحتها، المنعقد في بفعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع الهجرة غير الشرعية و آ

461. 
 .477، الإجراءات المتّبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة، الأطروحة السابقة، ص رابح وهيبة -36 



الوطني،  في حال ارتكابها خارج الإقلـيم ،4446 أوت 41المؤرخ في  40-46القانون رقم 
عندما يكون مرتكبها أجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولـة الجزائريـة أو الـدفاع الـوطني أو المصالح 
 الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مع ما يلزم هذا الأمر من وجود إطار التعـاون والمسـاعدة 

 .37ة بالمثلالقضائية الدولية وفي حدود الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعامل
أن المشرع الجزائري أنشأ هيئات قضائية  السابقة يستشف من النصوص القانونية ما    

ي أوردها تالختص فقط بنوع معين من الجرائم و جهوي نوعي ي إقليمي اختصاصمختصة ذات 
 .المشرع على سبيل الحصر

 الفرع الثاني: الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة
 ، نجده قد نصّ بين طياتهبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم    

منه ناهيك عن المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  746و  04، 73و في مضمونه في المواد 
على تحديد المحاكم ذات الاختصاص الاقليمي  41/44/4446المؤرّخ في  700-46رقم 

لجزائية الأقطاب ا ختصاصلاعلى أشكال الجرائم الخاضعة قد نصّت أيضا  الموسّع، هذه المواد
كون النوعي فهنا ن الاختصاصالمتخصصة و التي جاءت على سبيل الحصر، وعندما نقول 

وفي  ،هايفقطاب الجزائية بالنظر والفصل الأنواع الجرائم التي تختص أ بعض بصدد دراسة
عي من طرف القطب النو  الاختصاصبعدم  الحكميؤدي ذلك إلى  بالاختصاصحالة الإخلال 

تلقائيا أو بناء على طلب ممن له الصفة أو المصلحة في ذلك) النيابة،  الجزائي المتخصص
 :حو التالينعلى الي سطحو لو بشكل  وتوضيحهايمكن شرح هذه الجرائم  ، والمتهم(

 جرائم المخدرات: -2
ة العقاقير المستخلصة من النباتات أو المركبات الكيميائيا كل ھعلميا بأن   المخدرات فعر  ت      

 ها تخلق نوعا من التسمم في جسمھولوالتي تغير من حالة الإنسان المزاجية ومع تكرار تنا
ة من المخدرات لوقايا قانون اھفوقد عر  ، 38ن التخلي عنهاا عاجزا عھويصبح مدمنا علی

ن ا كل مادة ينتج عھا بأنھمشروعين بالغير  رجاتوالإ الاستعمالوالمؤثرات العقلية وقمع 

                                                 

 .743المقال السابق، ص محمد بكرارشوش،  -37 
تصدر عن قسم الوثائق، وزارة العدل، الجزائر، مجلة المحكمة العليا  ، المخدرات و المؤثرات العقلية،سيدهم مختار -38 

 .46، ص 4444، 4العدد 



نسان ة وتحدث فتورا في الجسم وتجعل الإمؤقت ةجزئي أو كلي للإدراك بصف ا فقدانھتعاطی
 .39وقوعه تحت تأثيرها م فترةھيعيش في خيال وا

، 41/44/4440المؤرّخ في  40-40 لقد تم النص على جرائم المخدرات، بموجب القانون    
قد حصر الجرائم الم رتكبة و المتعلقة بالمخدرات، مشدّدا بذلك على  43إذ نجده في المادة 

د، المؤب في حال ارتكبت هذه الجرائم في إطار جماعة إجرامية منظمة إلى السجنالعقوبة، 
 .40سالفة الذكر 43من المادة  4وذلك في الفقرة 

 نظر فيلالجزائية ل الأقطابعقد اختصاص على أن ين إ ج  من ق 746ة نصت المادكما     
ة محكمة إلى دائر لي للالمح الاختصاص: "يجوز تمديد نى ألالمخدرات، حيث نصت ع مجرائـ

مكرر  04كما نصت المادة  ،المخدرات" مفي جرائـ مالتنظيـ قطري نأخرى ع ماختصاص محاك
 ققة بالدعوى العمومية والتحقيلالمتع نذا القانو هقواعد  ق: "تطبينى ألع ننفس القانو  نم

 04، 73مواد لي طبقا للالمح هاتوسيع اختصاص مات القضائية التي تـهالجم والمحاكمة أما
 .ن"ذا القانو ه نم 476،
 :41الجريمة المنظمة -0

على الرغم من عدم وجود تعريف جامع و متّفق عليه للجريمة المنظمة إلّا أنه يمكننا      
مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج تمارس نشاطات غير مشروعة بهدف القول بأنّها 

جرائم المنظمة نجد ، ومن بين أنواع ال42تحقيق أرباح و عائدات مالية وتكون وفق سرية تامة
ن ، بالإضافة إلى جريمة تهريب المهاجريتجار بالأعضاء البشريةبالأسلحة، الا رتجاجريمة الا

                                                 

، مشكلة المخدرات و الإدمان، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، دون سنة نشر، ص أبو الروس أحمد -39 
44. 

المخدرات و المؤثرات المتعلق بالوقاية من  ،4440-44- 41المؤرخ في  40-40من قانون رقم  43تنص المادة  -40 
دج كل  14.444444دج إلى  1444444سنة و بغرامة من  44سنوات إلى  44على ما يلي:" يعاقب بالحبس من  العقلية

من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو وضع أو حيازة او عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول أو شراء قصد البيع أو 
توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل أو تحضير او  استخراجالتخزين، أو 

يعاقب جريمة المرتكبة و لويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة ل - المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية
 ." ندما يرتكبها جماعة إجرامية منظمةه بالسجن المؤبد علاأع الأولىالمنصوص عليها في الفقرة  الأفعالعل 

المؤرخ  11-44صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -41 
 .4444فبراير سنة  44الموافق ل  4044ذو القعدة عام  43في  46، ج، ر، عدد 4444فيفري  41في 

  .40ص  ،الثانيةالطبعة  ،4446، مصر، الإسكندريةف، المنظمة،  منشأة المعار  ، الجريمةهدى حامد قشقوش -42 



) الهجرة غير المشروعة(، حيث تعتبر الهجرة غير المشروعة أحد أهم المجالات التي تعمل 
الدولية، وذلك من خلال عملية تهريب المهاجرين غير الشرعيين من  الإجراميةفيها الجماعات 

ت مالية رحلات غير شرعية للأشخاص بغرض تحصيل عائدا يمخلال عملها على تنظ
 .43ضخمة
 مة كجريمة قائمة بذاتها في التشريعجر  الجريمة المنظمة غير م   أن   الملاحظةوتجدر      
-40من قانون رقم  43و مثال ذلك المادة  عد في بعض الجرائم ظرف تشديد،بل ت   ،زائريالج
العقوبة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات حين ارتكابها من طرف د السابق الذكر، حينما شد   40

 .44عصابة إجرامية منظمة
 
 للمعطيات الآليةالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  -3

 760من  في المواد للمعطيات الآليةالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  النص على تم       
بموجب التعديل الواقع عليه  الجزائري الجزائية الإجراءات، من قانون 3مكرر  760مكرر إلى 
 الأفعالعلى مجموعة من  بحيث نص ،4440نوفمبر  44المؤرخ في  41-40بالقانون 

 :هذه المواد والتي يمكن تلخيصها فيما يلي خلالمة من جر  الم  
 الدخول أو البقاء داخل منظومة معلوماتية عن طريق الغش أو في جزء منها،  -
 حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة أو تخريب اشتغال المنظومة،  أو إتلاف -
للمعطيات أو إزالة أو تعديل بطريق  الآليةإدخال بطريق الغش معطيات في نظم المعالجة  -

 :الغش المعطيات التي يتضمنها، كل من يقوم عمدا بطريق الغش بما يأتي
في معطيات مخزنة أو معالجة أو  الإتجارتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو  -

مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا 
 القسم،

                                                 

الرياض، السعودية،  ،، مكافحة الهجرة غير شرعية، جامعة نايف للعلوم الأمنيةأحمد عبد العزير الأصفر و اخرون -43 
 .46الطبعة الأولى، ص ،4444

 .403، الأطروحة السابقة، ص رابح وهيبة -44 
 



حيازة أو إنشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى  -
 .45الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم

 في المؤرخ 41/44مها القانون رقم نظ   تبييض الأموال و مكافحة الإرهاب: جرائم -1
 ومكافحتهما، وقد ربط هذا القانون الإرهابويل تمو  الأموالبتبييض  المتعلق 46/44/4441
لى ، وأوجد آليات للرقابة عالإرهابية والأفعالالعائدة من أفعال إجرامية  الأموالتبييض  ينب

تدعيم  إلىإضافة  ةيمالجر لقمع هذه  70– 74 الموادوجب بمعقوبات ، ووضع الأموالحركة 
 .هذا الشأن في ليآليات للتعاون الدو 

 جرائم الفساد: -5
بالوقاية من الفساد  المتعلق 44/44/4446 في المؤرخ 46/44نظمها القانون رقم       

و ساد الف لمكافحةالوطنية  الهيئةة مع التنصيص على إنشاء يمجر  47ومكافحته، وقد تضمن 
التي خلفتها السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته بموجب التعديل الدستوري 

ة استحداث آليات دولي إلى بالإضافة، ناهيك عن الديوان الوطني لقمع الفساد، 4444لسنة 
بالوقاية من الفساد ومكافحته، أضيفت  المتعلق 44-46وعقب تعديل القانون  الفساد لمكافحة
 الأقطابل اختصاص مح الجرائم مجموعة إلىهذا القانون  فيعليها  المنصوص الجرائم
 .46المتخصصة الجزائية

  Saisine La Préférentielleالتفضيلي الاختصاصلقد اعتمد المشرع الجزائري طريقة     
ويقصد بها تفضيل إحالة الملفات المتعلقة بالجرائم المذكورة  ،التفضيلي خطارالاأو طريقة 

ة علما أن المحاكم المحلية تبقى مختص ،ر على المحاكم الجزائية المتخصصةسبيل الحصعلى 
هذه و  الإجراءاتطالما لم يطالبها النائب العام التابعة له تلك الجهات المتخصصة بملف 

                                                 

ع القانون في قانون العقوبات، إنما وض للمعطيات الآليةلجرائم الماسة بأنظمة المعالجة للم يحدد المشرع الجزائري تعريفا  -45 
الذي يتضمّن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات الاعلام و  4446أوت  1المؤرّخ في  46-40

فقرة أ بنصّها: " منظومة  4ا، لكن يبدو أنه تعريف غير مباشر، و تضمّنته المادة الاتصال و الذي بدوره يتضمّن تعريفا له
معلوماتية" هي ) أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتّصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر 

  بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معيّن(.
 .447السابق، ص ، المقال بوزنون سعيدة -46 



وتعطي  الاختصاصتنازع  حالاتة القانون لبعض الطريقة التي اعتمدت تمكن من تجنبه بقو 
 .47امععلى طلب النائب ال التخلي التي يصدرها قضاة التحقيق بناءً  لأوامرقوة تنفيذية 

 
 

 العوائق التي تواجه عملهاالفصل الثاني: قواعد عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة و 
من فراغ، فعلى اعتبارها لا شك أنّ استحداث الأقطاب الجزائية المتخصصة لم يكن     

وصا خص -و ضعت بهدف مكافحة بعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، المعقّدة و الخطيرة
مع التطور التكنولوجي و المعلوماتي و الذي كان له بالغ الأثر في استفحال شبكات إجرام 

 الإجراءات تطبيقفإنّه لا يمكن   -تستدعي اجراءات خاصة و وسائل تحقيق و متابعة معتبرة
أو  الاستدلالاتسواء في مجال البحث و التحري و جمع  على الجرائم العاديةالمطبقة ذاتها 

ة الواضح بين طبيعة تلك الجرائم و بين أشكال الجرائم المستحدث للاختلافمرحلة التحقيق نظرا 
 .و التي تدخل في سياق الجريمة المنظمة والخطيرة

ن المشرع الجزائري بأنّ القواعد الموضوعية و الإجرائية المعمول من هذا المنطلق و بعد تيق      
بها أصبحت لا تستجيب لمقتضيات تحقيق العدالة القضائية و قد لا توفّر الحماية القانونية 
المنتظرة التي ينبغي أن تتّبعها الدولة الجزائرية أو أي دولة أو منظومة أخرى للدفاع عن أمنها 

ع إلى تعديل مجموعة القواعد القانونية المتعلّقة بكل من قانون العقوبات و حرياتها، اتجه المشرّ 
و قانون الاجراءات الجزائية، بل ذهب إلى حدّ إصدار نصوص قانونية وتنظيمية جديدة متعلقة 

 بمكافحة الجرائم المنظمة و الخطيرة.
طاق ضمن نو عليه فإنّنا سوف نوضّح ضمن مبحث أول أساليب التحقيق و المتابعة     

عمل الأقطاب الجزائية المتخصّصة، تاركين المبحث الثاني من هذا الفصل وقفا على توضيح 
 العوائق التي تواجه عمل الأقطاب الجزائية المتخصّصة.

 
 
 

                                                 

 القضائية، دار هومة، الجزائر، والأحكام التعديلاتعلى ضوء أحدث  ، آليات مكافحة جريمة الصرفكور طارق -47 
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 أمام الأقطاب الجزائية المتخصّصة التحقيقو  المتابعة المبحث الأول: أساليب
فعالة جل المكافحة الأا من ھؤالمتخصصة الأداة الفعالة التي تم إنشا تعد الأقطاب الجزائية    

ا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فتنظر ھللجرائم التي أتت ب
الأموال  تبييض جرائما الجماعات المسلحة وكذا ھالتي تقوم ب الإرهابذه الأقطاب في جرائم ھ

أنظمة المعالجة وجرائم المساس ب ،مختلفة إجراميةمن أعمال  اھالمتسخة المتحصل علی
وجريمة الصرف التي تعد من الجرائم الخطيرة التي يتم  ،زة الإعلام الآليھللمعطيات على أج

لأرض الوطن، وجرائم المخدرات خصوصا  إدخالهاريب العملة الأجنبية للخارج أو ھا تھب
د وجرائم الفسا ،ا عبر الحدودھريبھا وتھاجرة بلمتبا الإجراميةا الجماعات ھالتي تقوم ب
ب ، هذه الجرائم و غيرها تستدعي أساليا سواء في القطاع العام او القطاع الخاصھبشتى أنواع

 .48تحقيق و متابعة خاصة
 4446ديسمبر  44مؤرخ في  44 – 46م قانون الإجراءات الجزائية المعدل بقانون رقم نظّ     

ذا ھو ،ا من المحاكمھا الأقطاب الجزائية المتخصصة دون سواھب طرق إجرائية جديدة تختص
ا بالدعوى وباعتماده على أساليب جديدة للبحث والتحري وكذلك تنظيم ھلطرق اتصال هبتنظيم

كل ذلك من خلال حديثنا في مطلب أول عن  وسوف نقوم بعرض، القضائيينعمل المحققين 
، تاركين المطلب الثاني للحديث عن أساليب المتابعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصّصة
 التحقيق أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة.

 
 
 
 

 المطلب الأول: المتابعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصّصة
الجرائم التي تختص بها الأقطاب الجزائية المتخصّصة و اتصالها  49لا شك أنّ تعقيدات    

في الكثير من الأحيان بحماية قضائية مختلفة قد تتسبّب في التنازع القضائي بين جهات 

                                                 

 .463، الأطروحة السابقة، ص رابح وهيبة -48 
 :يمكن أن يعود مصدر هذا التعقيد إلى ما يأتي -49 
 .تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين -



، و عليه فإنّ المشرّع الجزائري قد وضع قواعد 50مختلفة سواء كان هذا التنازع إيجابيا أم سلبيا
تنازع، و بغية التعرّف على أساليب اتصال الأقطاب الجزائية إجرائية من أجل تجنّب هذا ال

المتخصّصة بملف القضية، سوف نتطرق بداية للإحالة على الأقطاب الجزائية المتخصصة 
في فرع أول، تاركين الفرع الثاني للحديث عن دور النيابة العامة في الإجراءات المتبّعة، وفرعا 

حالة الإب الاقتصادي والمالي و فرعا رابعا للحديث عن ثالثا للحديث عن الإحالة أمام القط
 .أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  على الأقطاب الجزائية المتخصصة  الفرع الأول: الإحالة
 4446يسمبر د 44المؤرّخ في  44-46نظّم قانون الاجراءات الجزائية المعدّل بالقانون     

كيفية اتصال الأقطاب  0مكرّر  04و  7مكرّر  04و  4مكرّر  04و  4مكرّر  04في مواده 
 04الجزائية المتخصّصة بملف القضايا التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، فنجد المادة 

خبر يتؤكّد على أهم إجراء ابتدائي و عملي في نفس الوقت يتجلى في ضرورة  أن  4مكرّر 
ه يبلغونا مكان الجريمة و ھالكائن بورية لدى المحكمة ھط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمباض

ال ورية لدى المحكمة العادية بإرسھبأصل وبنسختين من إجراءات التحقيق، ويقوم وكيل الجم
، و تبيّن 51المحكمة المختصة هالنسخة الثانية للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة ل

ام لعطلع النائب ان ي  أو بعد الكيفية التي يتمّ بها إخطار المحكمة، حيث  4مكرّر  04المادة 
لف واعتبار على الم هلاعطّ اص، وبعد القطب الجزائي المتخصّ  هلدى المجلس القضائي التابع ل

يات ذه الجريمة تتطلب تحر ھ نّ أ الجريمة تدخل ضمن اختصاص القطب الجزائي المتخصص و
لعام ، يطالب النائب ااھتصعوب ا وھمن الدقة والاحترافية بسبب تشعبة يوتحقيق في غا

بملفات القضية إذا ما أعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص الأقطاب الجزائية 
                                                 

 . فية لمكان ارتكاب الجريمةار اتساع الرقعة الجغ -
 .ر المترتبة عليهاار جسامة الأض -
الصبغة المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى  -

 .وسائل تحر خاصة أو خبرة فنية متخصصة وتعاون قضائي دولي
، تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة الإجرام المالي على ضوء التعديلات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية، ففاتح خلا

نوفمبر  44مداخلة منشورة مقدمة ضمن وقائع الملتقى الوطني الافتراضي " ظاهرة الإجرام المالي و آليات مكافحته" يوم 
 https://cutt.us/3thyT . الرابط التالي: 44ف بن خدة، ص بن يوس 4،  كلية الحقوق، جامعة الجزائر 4444

 .403، دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، المذكرة السابقة، ص لحمر نبيل -50 
 .434، المقال السابق، ص سماحي أنس، موسى نسيمة -51 



حيث أن للنائب العام وحده صلاحية طلب ملف القضية من الجهات القضائية ، المتخصصة
 لوقائعإذا تبين له أن ا له، في حالة ما الموسع للمحكمة التابعة الاختصاصضمن   التي تدخل

 ب الجزائي.القط اختصاصالمذكورة في الملف تدخل ضمن 
ويمكن للنائب العام التابع للقطب الجزائي المتخصص المطالبة بملف القضية والإجراءات    

 للمما يق ،الابتدائي قالتحقي نبعيد ع هذه الحالة أنه لنجد في مثفي جميع مراحل الدعوى، 
 الابتدائي قتحقيلبنسخة ثانية ل هنجع إفادتالأ نفم، في الوقت المناسب لفبالم هفعالية مطالبت

 لمثيت نثا لوقد يطرأ إشكا، هإلي قالتطر  قالتي سب 73المادة  مبإحدى جرائـ الأمر لّقمتى تع
 مالنيابة العامة والضبطية القضائية بعد مطالبة النائب العا نقات التدرجية ما بيلافي الع

 44-01 نالقانو  نم 443المادة  هذا ما أوردتها، و هأداء عناصر  ملتقييـ كوذل بالإجراءات
تبت النظر في  ني مه الاتهامغرفة  نّ أ هإلي الإشارةوما تجدر  ،4601يناير  46المؤرخ في 

 هةلدى الج مغ النائب العالاإب مويتـ، اليهقضية مطروحة عا بمناسبة نظر هقاء نفسلت نم كذل
 .52ماهنقة مباشرة بيلاورية، وبالتالي تنشأ عهالجم لوكي نالقضائية المتخصصة بمبادرة م

ن التحقيق المختص محليا بإصدار أمر بالتخلي ع يوفي حالة فتح تحقيق قضائي يقوم قاض
زال ي كان الملف لا أما إذائي المتخصص التحقيق لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجزا

ب العام نائالبمجرد مراسلة إدارية من  يمستوى النيابة العامة فيكون أمر التخل ىعل امتواجد
المختص لدى القطب الجزائي المتخصص إلى النائب العام العادي على مستوى المجالس 

  .53الجريمة اختصاصهاالقضائية الواقعة في دائرة 
إجراءات البحث و التحري و التي تكون تحت إشراف النيابة العامة، أفرد المشرّع  و أثناء    

ليات وآ بأسالي الداخلة ضمن نطاق اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصّصة لجرائملالجزائري 
ضافة إلى إ مع خصوصية هذه الجرائم وخطورتها ذلك تماشياو  ،واستثنائيةجديدة مستحدثة 

                                                 

، الطبيعة القانونية للأقطاب الجزائية المتخصصة و إجراءات سير الدعوى أمامها، علي، عصماني سعيد قربة سيد -52 
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامعة العقيد 

 .66، ص 4446أكلي محند أولحاج، البويرة، 
للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة، أن يطالب  يجوز: "7مكرر 04المادة  -53 
حقيق بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي ت اصدر أمر جراءات في جميع مراحل الدعوى وفي حالة فتح تحقيق قضائي، ي  الإب

الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية وفي هذه  ،مكرر من هذا القانون 04لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 
 ".المباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية التعليماتهذه المحكمة  اختصاصالعاملون بدائرة 



جراء ، ناهيك عن التفتيش خارج الميعاد ولنظر ذلك تمديد التوقيف ل  اقختر اإجراء التسرب وا 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية في مواده من  54الصور التقاطالمراسلات و 

 .40مكرر  61إلى  1مكرر 61
 في الاجراءات المتّبعة الفرع الثاني: دور النيابة العامة

للنائب العام وحده صلاحية طلب ملف القضية من الجهات القضائية التي كما أسلفنا،      
بت صة في حالة إذا ثالقضائي الموسع للأقطاب الجزائية المتخصّ  ختصاصالاتدخل ضمن 

نص  وهذا على حسب ،القطب الجزائي اختصاصعد من أن الوقائع المرسلة إليه في الملف ت  
 04لت المادة جزائية و المذكورة سابقا، كما خوّ من قانون الإجراءات ال 4مكرر 04المادة 
من نفس القانون في فقرتها الأولى للنائب العام لدى المجلس القضائي التابع له  7مكرر 

القطب الجزائي المتخصص صلاحية المطالبة بملف القضية و الإجراءات في أي مرحلة من 
عن الإجراءات الخاصة المذكورة أعلاه  زيادة ة،التي كانت عليها الدعوى العمومي مراحلال

يمكن الرجوع أيضا إلى الإجراءات و القواعد العادية المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية 
يتعلق بإجراءات التحقيق و المتابعة و المحاكمة وطرق الطعن وكذلك تنفيذ  لاسيما فيما

 الإجراءات الجزائية و التي لا يتعلق بالأحكام العامة الضابطة لقانون العقوبات أي كل ما
 .55أي حال من الأحوالفي الرجوع إليها ينبغي  بليمكن التخلي عنها 

طريقة  اعتمدقد المشرع الجزائري  أن  والشيء الم لفت للانتباه من المواد آنفة الذكر هو     
 تمّ للمحكمة المختصة بالنسبة لمجموعة من الجرائم عددها ثمانية و  56التفضيلي الإخطار
اتها في ءفيها و المطالبة بملفات إجرا الاختصاصلتها حق على سبيل الحصر و خو   تحديدها

مجرد فيكون التخلي ب ،مستوى النيابةزال يتواجد على  لاكان الملف  فإن   ،الوقت المناسب
                                                 

 .043، المقال السابق، ص سماحي أنس، موسى نسيمة -54 
، والاتصال مالإعلاالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات بن عميمور أمينة، بوحلايس إلهام،  -55 

مجلة البحث في العقود و قانون الأعمال، عدد خاص بفعاليات الملتقى الدولي " القانون الجنائي للأعمال نحو توجه جديد 
 .33، ص 4444، 44، العدد 43، مجلد 4444أكتوبر  44للتجريم، المنعقد يوم 

 و ذلك ما بين جهتين قضائيتين تتميزان الاختصاصإمكانية حدوث نزاع حول لا يخلو الاختصاص التفضيلي من  -56 
ي آن ينعقد إليهما ف الاختصاصفي حالة ما إذا كان  ،محمد و وهراناما بين سيدي فمثال  ،عالموس   الإقليمي بالاختصاص

 ،ون تنافسيامن الجهتين يك يكون و يتمخض عنه تنازع الاختصاصففي هذه الحالة فإن  ،كت كل واحدة منهما بهو تمس  واحد 
 . هي من مساوئ النظام التنافسيو 

 .406، آليات مكافحة جريمة الصرف، المرجع السابق، ص كور طارق    



م التخلي فيت ،يتواجد في مرحلة التحقيق أما إذا كان الملف ،راسلة إدارية من نيابة إلى نيابةم
 تصاصالاخبمقتضى أمر تخلي يصدر عن قاضي التحقيق لفائدة قاضي التحقيق صاحب 

على طلب النائب العام الذي تقع في  ، بناءً 57الطلب من النيابة العامة المحليةبعد  ،الموسع
 طارالإخطريقة  نا نعتقد أنّ بهذا فإن  و الموسع  الاختصاصدائرة اختصاصه المحكمة ذات 

وذلك بالنظر  ،الجهة المختصةعلى  بالإحالةوسيلة فعالة في انتقاء القضايا الجديدة  التفضيلي
شخصية  ،ى النظام العامنتائجها عل ،خطورتها ،الطابع المتميز للجريمة من حيث: نوعيتهاإلى 

 رافها. وعددهم ووسائل اقت ،مرتكبيها
 الفرع الثالث: الإحالة أمام القطب الاقتصادي و المالي

لقد خصّ المشرع الجزائري محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي باختصاص وطني     
 444في مواده من المادة  46-41شامل، كما نصّ قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

، على كيفية سير القطب الجزائي الاقتصادي و المالي 41مكرر  444إلى المادة  46مكرر 
خطر بها، ناهيك عن إمكانية اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة أو الخبرة و الكيفية التي ي  

 الفنية أو التعاون الدولي، وسيتم يتم كل ذلك تباعا:
 إخطار القطب الجزائي الاقتصادي و المالي: -أولا
نظرا لتعقيدات الجريمة و اتصالها في الكثير من الأحيان بحماية قضائية مختلفة، مما قد     

في تنازع قضائي بين جهات قضائية مختلفة سواء كان هذا التنازع إيجابي أو سلبي،  يتسبّب
و بناء عليه نجد أنّ المشرع الجزائري قد استحدث هذه الآلية الجديدة و منح لها اختصاص 
وطني مما يؤدي إلى تجنب مثل هذه المنازعات، وعليه فلوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي 

 444الي في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الاقتصادي و الم
من ق.إ.ج أن يطالب بملف الدعوى إذا اعتبر أنّ الجريمة تدخل  73و المادة  44مكرر 

ضمن اختصاصه، و تبعا لذلك يمكن له أن يتقدّم بهذا الطلب خلال مرحلة التحريات الأولية 
جمهورية المختصين إقليميا بإرسال نسخ من التقارير أو مرحلة التحقيق، و يقوم وكلاء ال

الإخبارية و إجراءات التحقيق المنجزة من قبل ضباط الشرطة القضائية إلى وكيل الجمهورية 

                                                 

 .406، الأطروحة السابقة، ص رابح وهيبة -57 



، حيث يمكن لوكلاء الجمهورية المختصين إقليميا 58لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي
 .59جمهورية لدى القطب الاقتصادي و الماليإصدار مقرّر بالتخلي عن الدعوى لصالح وكيل ال

و في حالة فتح تحقيق قضائي، ت حال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي 
الاقتصادي و المالي إلى قاضي تحقيق محكمة الاختصاص الموسّع، أين يصدر هذا الأخير 

لي، وبالتالي ي و الماكذلك مقررا بالتخلي لصالح قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصاد
يؤول الاختصاص لهذا الأخير و الذي يمكن له إنابة ضباط الشرطة القضائية التي تقوم بتنفيذ 
تعليماته و أوامره مباشرة، و في حالة ظهور عناصر جديدة تفيد بأنّ الدعوى تدخل ضمن 
 اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي و المالي، فإنّ لوكيل الجمهورية لدى محكمة
الاختصاص الموسّع أن ي خطر مباشرة وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي و 
المالي، حيث يتخلى عن الدعوى لصالح هذا الأخير، حيث يتولى وكيل الجمهورية و قاضي 
التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي مهمة إدارة سلطات ومراقبة أعمال الضبطية 

نظر عن مكان تواجد المحكمة التي يعملون في دائرة اختصاصها، و في القضائية بغض ال
حالة تخلي هذا الأخير عن الدعوى يتم تطبيق الاجراءات العامة المتعلقة بتحريك الدعوى 

 . 60العمومية و كذا إجراءات التحقيق و المحاكمة
 
 
 

الي و مدى خصوصية إجراءات المتابعة أمام القطب الجزائي الاقتصادي و الم -ثانيا
 انسجامها مع مبادئ المحاكمة العادلة:

 خصوصية إجراءات المتابعة أمام القطب الجزائي الاقتصادي و المالي:-2
إجراءات المتابعة فيما يخص الجرائم التي تدخل ضمن  لا شك أنّ ضمان فعالية و سرعة     

 اختصاص هذا القطب قد فرضت على المشرع الجزائري إدراج قواعد جديدة تشمل بالأساس:
 أساليب التحري الخاصة:-أ

                                                 

 لقانون الإجراءات الجزائية.المعدّل  44/40من الأمر  46مكرر  444المادة  -58 
 المعدّل لقانون الإجراءات الجزائية 44/40من الأمر  46مكرر  444المادة  -59 
 .030، المقال السابق، ص هامل محمد، يوسفي مباركة -60 



المتعلّق بمكافحة التهريب على : " يمكن  46-41من الأمر  77حيث تنص المادة      
ن أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، وذلك اللجوء إلى أساليب تحرٌّ خاصة م

 طبقا لقانون الاجراءات الجزائية"، ومن ضمن هذه الأساليب نجد:
  :تمديد الاختصاص الاقليمي لقضاة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي 

من ق.إ.ج و التي تنص على أنه: "  44مكرر  444حيث بالرجوع إلى نص المادة     
وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي و كذا قاضي التحقيق  يمارس

ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الاقليم الوطني"، و بناء على هذه المادة ي فهم بأنّ 
اختصاص قضاة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي يتحدّد عبر كامل التراب الوطني دون 

الاختصاص، وذلك خلافا للقواعد العامة في ق.إ.ج التي تنص  أن يعيب ذلك عيب تجاوز
على تحديد الاختصاص سواء في مكان ارتكاب الجريمة أو مكان اعتقال المشتبه فيهم أو 

 .61مكان إقامتهم
 
 :التسرب 

شرطة و التي يقوم بها ضباط ال يعتبر التسرب آلية جديدة من آليات البحث و التحري    
من ق.إ.ج، حيث  40مكرر  61إلى  44مكرر  61القضائية و ذلك بموجب المواد من 

بقولها: " قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية  44مكرر  61نجد تعريفه في نص المادة 
 هتحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلّف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتب

 في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم بأنّه فاعل معهم أو شريك".
 62المراقبة  : 

هي أن يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي يعمل تحت سلطة و إشراف وكيل الجمهورية     
لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية 

ظاهرة التهريب قبل وقوعها و ذلك بالمراقبة الشديدة لتدفق البضائع الهدف منها التصدي ل
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، و قد تنصب 63التي تكون عرضة للتهريب من استيرادها إلى غاية وصولها للمستهلك
المراقبة على أشياء قد ت ستغل في الجريمة، و على سبيل المثال المواد الكيماوية كالأسمدة 

ذه ات التي تنفذها الجماعات الإرهابية، وتكون هالتي أصبحت ت ستعمل في صناعة المتفجر 
المواد تحت تتب ع و ملاحظة رجال الضبطية و ذلك من أجل معرفة الوجهة الحقيقية لهذه 

 .64المواد بغية وضع اليد على التنظيم الاجرامي وتفكيكه
 :اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور 

ج لضابط الشرطة القضائية .إ.ق 1مكرر 61مــوجب المــــادة جاز المشرع الجــــزائري بأ    
بناء على إذن  واللاسلكيةالسلكية  الاتصالالتي تتم عن طريق وسائل  المراسلات اعتراض
، كما أجاز صراحة التسجيل الصوتي للأحاديث أو قاضي التحقيق الجمهورية من وكيل

عن التقاط الصور لشخص أو بصفة خاصة أو سرية في أماكن خاصة أو عامة، ناهيك 
عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص، باستخدام وسائل علمية حديثة للحدّ من تفاقم 
معدلات الجريمة، أما أجهزة المراقبة فمتعددة و متنوعة، منها ما يتعلّق بالرؤية، المشاهدة 

ماكن و تسجيل الصورة، و هي تمثل انتهاكا خطيرا لحياة الأفراد الخاصة، سواء في الأ
  .65العامة او الخاصة

 التعاون الدولي كآلية اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي و المالي: -ب
أجاز المشرع الجزائري إقامة علاقات دولية بهدف الوقاية و مكافحة جرائم التهريب، و     

ذلك وفقا للحدود التي تسمح بها الاتفاقات و المعاهدات الدولية، و ضمن نطاق التعاون 
ن الدول، فإنّه ومن أجل محاربة التهريب ت وجّه طلبات المساعدة مكتوبة باليد أو بالطريقة بي

الالكترونية إلى الجهات المختصة و تكون مشتملة لكافة المعلومات الضرورية للكشف عن 
الجريمة، و استثناء و في حالة الاستعجال يمكن أن يوجّه الطلب شفاهة مع مراعاة تأكيده 

 .66وبة أو الكترونيا في أقرب الآجالبوثيقة مكت
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 معاييرإجراءات المتابعة أمام القطب الجزائي الاقتصادي و المالي مع جام مدى انس -4
 :المحاكمة العادلة

ذ إمعايير قانونية، لالمحاكمة العادلة سمة من سمات نزاهة القضاء، وتخضع ت عتبر     
إصدار ن مطلقة ليتمكن القضاة باستقلالية تامة وم   متمتعةن تكون السلطة القضائية أيجب 

ن لأ مهما كانت، خرىأسلطة  ةيلأضغوطات ولا تبعية  ةيأحكام قضائية عادلة دون أ
يجب ما ك تطبيق نصوص القانون،ل لا لسلطته التقديرية وإالقاضي في حكمه لا يخضع 

صة، لجهة القضائية المختعامل المتهم معاملة البريء حتى صدور حكم إدانته من قبل اأن ي  
لزامية احترام حقوق الدفاع سواء في المحاكمة المدنية إوبعد توافر جملة الأدلة اتجاهه مع 

ض مبدأ المساواة بين الخصوم لعر  أن ي طبّقن تكون الجلسات علنية و أو الجزائية، ويجب أ
لزامية في سرعة الفصل في القضية من طرف القاضي في الطلبات ووسائل الدفاع، مع الإ

لما له من خاصية توفير حماية للقاضي  ابن يكون الحكم مسبّ أجل مقبول، ويجب أ
عطى القانون حق طعن في الحكم والحق في ألا صار الحكم باطلا، كما ا  والمتقاضي و 

ي للأحكام فيذ الجبر لزامية التنإر المبرر وعن الخطأ القضائي، مع التعويض عن الحبس غي
، و بإسقاطنا لمختلف هذه المبادئ المطلوبة 67للعدالة انكار إن عدم تنفيذها يعد القضائية لأ

في المحاكمة العادلة على الأقطاب الجزائية المتخصصة عموما وعلى القطب الجزائي 
النسبة ب الاقتصادي و المالي نجد بأنّ هذا الأخير يتبعها، فهو يتمتّع بأولوية في المتابعة

للجرائم الخطيرة و المعقّدة، و إذا كانت جهات القضاء الجزائي العادية تحترم إجراءات 
المحاكمة العادلة إلى حدّ كبير، فإنّ القطب الجزائي الاقتصادي و المالي أثبت احترامها 
خصوصا في الآونة الأخيرة و بعد المحاكمات التي تمّت بعد الحراك، فالقاصي و الداني 

مدى تمتّع القطب بالاستقلالية و الاحترافية في أداء مهامه، غير أنّ الشيء الذي  لاحظ
ندعوا إليه هو التفكير بجديّة في تخصيص قضاء جزائي استئنافي للأحكام الصادرة عن 
الأقطاب الجزائية المتخصّصة تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين و الذي ي عتبر أهم مبدأ 

العادلة، خصوصا وأنّ الدولة قد بدأت تجسّد ذلك بإنشائها لمحاكم يعدّ ضامنا للمحاكمة 
   الجنايات الاستئنافية و المحاكم الاستئنافية الإدارية مؤخرا.
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الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الفرع الرابع: الإحالة أمام القطب 
 الإعلام و الاتصال

 مالإعلابتكنولوجيا  المتصلة الجرائم فين إنشاء قطب جزائي متخصص لاشك أ    
هذا  ليمث، إذ الجرائمشاملة للدولة إزاء هذا النوع من  استراتيجيةيندرج ضمن  68والاتصال

 في رعالمشبعدما أنشأ  ،الإليكترونيةمسار التصدي للجرائم  فيالقطب خطوة إضافية 
 والاتصال لإعلامابتكنولوجيات  المتصلة الجرائمية من السياق ذاته هيئة وطنية مكلفة بالوقا

 زائيالجف القطب لا"، على خالمستقلة الإداريةوأدرجها ضمن زمرة "السلطات  ومكافحتها
المؤرّخ  44-44، وقد تم إنشاء هذا القطب بموجب القانون الذي يكتسي الطبيعة القضائية

 4666يونيو  40المؤرخ في  411-66المعدّل و المتمّم للأمر  4444أوت  41في 
 المتضمّن ق.إ.ج.

إخطار القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  -أولا
 :والاتصال

                                                 

ري في نوعيا بشكل حص يختص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال -68 
من  40مكرّر  444الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال وكذا الجرائم المرتبطة بها، وذلك وفق نص المادة 

القطب أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى  44مكرر  444من المادة  4ق.إ.ج والتي جاء فيها:" مع مراعاة أحكام الفقرة 
يا، و قاضي التحقيق و رئيس ذات القطب حصر  ة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصالالجزائي الوطني لمكافح

لمرتبطة المذكورة أدناه، وكذا بالجرائم ا المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصالبالمتابعة و التحقيق و الحكم في الجرائم 
 بها:
 ،طنيس بأمن الدولة أو بالدفاع الو تم تيال الجرائم -
 تمع،المجأو السكينة العامة أو استقرار  بالأمن المساسا نهمن شأ الجمهورأخبار كاذبة بن  ججرائم نشر وتروي -
 دود الوطنية،حأو العابر لل المنظمذات الطابع  العموميين والأمنس بالنظام تمأنباء مغرضة  ججرائم نشر وتروي -
 العمومية، والمؤسسات بالإدارات المتعلقةللمعطيات  الآلية المعالجةبأنظمة  المساسجرائم  -
 ،المهاجرين تهريبالبشرية أو  بالأعضاءأو  بالأشخاص الإتجارجرائم  -
 ."جرائم التمييز وخطاب الكراهية -
 



 علامالإبتكنولوجيات  المتصلة الجرائم لمكافحة يالوطن الجزائييتمتع القطب      
 جزائيةال المحاكمعلى مستوى  غيرهدون  يتولاهابسلطات متكاملة وانفرادية  والاتصال
 الجرائمت ما كان متى و الحكم والمتابعةري حوالت حثيؤول له اختصاص الب بحيثالعادية، 

 .69حااختصاصه النوعي تشكل جن محل
 المتصلة الجرائم لمكافحة الوطني الجزائيلدى القطب  الجمهوريةد وكيل ع  ي       

 يتولىيه وعل الأصيل في هذا النوع من الجرائم، المختص والاتصال الإعلامبتكنولوجيات 
ية ر إقليميا، على سبيل السرعة والفو  المختصةالقضائية  الجهاتلدى  الجمهورية وكلاء

جراءات الت الإخباريةير وبكل الطرق إرسال نسخ التقار  شرطة من قبل ال المنجزة قيقحوا 
 444و  40مكرر  444 المواد فيعليها  المنصوص الجرائمإطار إحدى  فيالقضائية 

 ائمالجر  لمكافحة الوطني الجزائيلدى القطب  الجمهوريةوكيل  لىإ ق.إ.ج،من  41مكرر 
 ،ق.إ.جمن  6 مكرر211 المادة، وهذا وفقا لنص والاتصال الإعلامبتكنولوجيات  المتصلة

 المتصلة الجرائم لمكافحة الوطني الجزائيلدى القطب  الجمهوريةلوكيل  يمكنكما 
دخل ت الجريمةأن  اعتبرإذا  الإجراءات بملفأن يطالب  والاتصال الإعلامبتكنولوجيات 

 و بموجب الجزائرقضاء  مجلسوذلك بعد أخذ رأي النائب العام لدى  ،ضمن اختصاصه
 الإجراءات ملفبلدى القطب أن يطالب  الجمهوريةلوكيل  يمكن 0مكرر  444 المادةنص 
و أ المتابعةأو  الأوليةريات حكل مراحل الدعوى وذلك سواء كانت على مستوى الت خلال

 .القضائي قيقحالت
أن  متابعةوال الأوليةريات حالت تيمرحل خلال ،إقليميا المختص الجمهوريةكن لوكيل يم    

 علقةالمت الجرائم لمكافحة الوطني الجزائيلدى القطب  الجمهورية وكيل لحيصدر لصا
ا بالتخلي عند وصوله التماس هذا الأخير للمطالبة مقرر  والاتصال الإعلامبتكنولوجيات 

كيل  و  لىلدى القطب إ الجمهوريةمراسلة إدارية من وكيل  بموجبوذلك  بملف الاجراءات،
 .70إقليميا تصالمخ المجلسعلى مستوى  الجمهورية

                                                 

: " كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في 44مكرر  444حسب نص الفقرة الثانية من المادة  و ذلك -69 
 هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا".

 ،القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصالبن عميمور أمينة، بوحلايس إلهام،  -70 
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الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة خصوصية انعقاد الاختصاص المحلي للقطب  -ثانيا
 ومدى انسجام عمله مع مقتضيات المحاكمة العادلة: بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

خصوصية انعقاد الاختصاص المحلي للقطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة  -2
 :والاتصالبتكنولوجيات الإعلام 

ل الذكر، خوّ  لفالسا 44-44من القانون رقم  46مكرر  444 المادةنص  بموجب    
 والاتصال الإعلامبتكنولوجيات  المتصلة الجرائم لمكافحة الوطني الجزائيلقطب ل المشرع

مكرر  444و  40مكرر  444 الموادا تهحدد لتيا الجرائمص يخفيما  اختصاصا حصريا
 لجرائماخصوصية تلك  لىدون سواه، وذلك بالنظر إ الوطني التراباء نحكافة أ في ،41
 لتيا الجرائمهذا النوع من  فيتشكيلة قضاة متخصصة  بموجبجد من أجلها و و   تيال

 .الجزائريةخارج حدود الدولة  إلى تمتد تيوالتعقيد وال بالخطورةتتسم 
 يالجزائلقطب ايقوم اختصاص ، سالف الذكر الحصري الاختصاص لىإ بالإضافة    

 444 مادةالحسب نص  والاتصال الإعلامبتكنولوجيات  المتصلة الجرائم لمكافحة الوطني
متد ي تيللمعطيات، وال الآلية ةلجالمعابأنظمة  الماسة الجرائمقيام  بمناسبة 43مكرر 

 دائرة إلى الجمهوريةالفقرة الثانية لوكيل  73 المادةنص  قوف فيها المحلي الاختصاص
 اسبةبمن قيقحمتداد اختصاص قاضي التلابالنسبة  الأمروكذلك  ،أخرى محاكم اختصاص

، متخصصو ذلك كقطب جزائي  ق.إ.جمن  44الفقرة  04 المادةهكذا جرائم وفقا لنص 
معطيات لل الآلية المعالجةبأنظمة  الماسة الجرائم بمناسبة كذلك المحلي الاختصاص يمتد
 لها.النوعي  الاختصاصحددت  لتيوا 41الفقرة  746 المادةكمة وذلك وفقا لنص حللم

، يقوم 71سالف الذكر 44-44من القانون  40مكرر  444ووفقا لنص المادة     
 ع إذا ما تزامن مو المالي  الاقتصادي الوطني الجزائيلقطب ل وجوباالاختصاص المحلي 

 مالإعلابتكنولوجيات  المتصلة جرائمال لمكافحة الوطنياختصاص القطب الجزائي 
 المتصلة الجرائمعناصر  لارتباطوهذا راجع  اختصاص تفضيليوهو  ،والاتصال

                                                 

على ما يلي: " إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة  44-44من القانون  40مكرر  444تنص المادة  -71 
مع اختصاص القطب الاقتصادي و المالي، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا  الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

 الأخير".



ا وتداخل ققهتحو  والمالية الاقتصادية الجرائممع عناصر  والاتصال الاعلامبتكنولوجيات 
 سمجلكمة مقر محيتزامن فيها اختصاصه مع اختصاص  تيال الحالة في و ها،أطراف

من القانون  46مكرر   211 المادةنص  بموجب تعطى الأولوية لها نفسها الجزائرقضاء 
 ةالمنظم الجريمةوالتخريب، وكذا  الإرهابجرائم  بمناسبة، وذلك 72الذكر سالف 44-44
 لمادةانص  لىا، وذلك بإحالة إبه المرتبطة والجرائم الجنائيالوطنية ذات الوصف  عبر
اء قض مجلسكمة مقر محباختصاص تقضي وجوبا  لتيمن ذات النص وا 46مكرر  444

ول حي الاختصاصأمرا بعدم  التحقيقحالة إصدار قاضي  في، كما تنص على أنه الجزائر
مكرر  444 المادةإقليميا وفقا لنص  المختصةالنيابة العامة  لىإ الملف الجمهوريةوكيل 
 ق.إ.ج.من  46
 
بتكنولوجيات  المتصلة الجرائم لمكافحة الوطني الجزائيلقطب ا مدى انسجام عمل-0

 :المحاكمة العادلة عاييرمع م والاتصال الإعلام
لعله من السابق لأوانه تقييم مدى التزام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم     

ر يالمتصلة بتقنيات الإعلام و الاتصال بمعايير المحاكمة العادلة و ذلك نظرا لحداثته، غ
أنه يمكن اعتبار استحداثه خطوة إيجابية نحو الاتجاه السليم، و نتمنى أن يحذو حذو 
القطب الجزائي الاقتصادي و المالي، سواء من حيث الهياكل و الآليات المعتمدة أم من 

قها مع لتطبي اللازمة الآلياتووضع  هابد من تأطير لاحيث الإجراءات، هذه الأخيرة التي 
بة مراق، حيث أنّ الإنسانإعطاء ضمانات كافية بغية احترام الحريات الفردية و حقوق 

 تخلفالتي  و أهم وأخطر الإجراءات تعدّ  المعلوماتيةالنظم  وتفتيش الإلكترونيةالاتصالات 
راقبة بالم القيامبمثلا لم تسمحا  وألمانيا فسويسرا الأوربيةفي كثير من الدول  كبيراصراعا 

يس كتدبير فعلا، ول الجريمةإلا إذا وقعت  المعلوماتيةفي المنظومات  والتفتيش الإلكترونية

                                                 

الجرائم المتصلة اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة :" إذا تزامن على ما يلي 46مكرر  444تنص المادة  - 72 
مكرر  444بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة طبقا لأحكام المواد 

 من هذا القانون، يؤول الاختصاص لهذه الأخيرة وجوبا". 44مكرر  444إلى  46



 اءينالإجر وقائي من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهذا لأن هذين 
  .73يمسان بشكل مباشر الحياة الخاصة للأفراد

 
 
 
 
 
 
 

 الأقطاب الجزائيةالمطلب الثاني: أساليب التحقيق أمام 
اللجوء إلى العمل بأساليب  في  أصيلا اقاضي التحقيق اختصاصالمشرع الجزائري لمنح      

إلى ذلك سارع المشرع إلى تكييف بعض إجراءات  بالإضافةالتحري الخاصة في هذه المرحلة، 
 .التحقيق واستحدث وسائل تحقيق أخرى

في هذا المطلب تكييف وسائل التحقيق ضمن فرع أول و أساليب التحقيق  و سنبرز     
 المستحدثة ضمن فرع ثان.

 الأقطاب الجزائية مالفرع الأول: تكييف وسائل التحقيق أما
، هو 4446لعلّ أهم المستجدات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية في تعديله لسنة     

 ي شملت بالأساس:تكييف بعض وسائل التحقيق و الت
 إمكانية تكوين فريقي تحقيق قضائي: -أولا
قد نصّت  4446ديسمبر  44المؤرّخ في  46/44من القانون  34حيث نجد أنّ المادة     

ثب ت أو  لكذ خطورة القضية تبوكيل الجمهورية إذا تطلّ ليجوز في فقرتها الثانية على أنّه: " 
ون سواء ة قضاة تحقيق آخر بالتحقيق قاض أو عدّ تشعبها أن يلحق بقاضي التحقيق المكلف 

حيث  ."اءاتالإجر عند فتح تحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير 

                                                 

، مذكرة مقدمة 46/40الإعلام و الاتصال في ضوء القانون رقم  ، آليات مكافحة جرائم تكنولوجياتمأحمد مسعود مري -73 
لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .440، ص 4447



الفصل في  ينسق قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق بسير إجراءات التحقيق وله وحده صفة
، غير أنّ الشيء 74رّف في القضيةالتص مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ أوامر

يق تقرير جواز العمل كفريق للتحقالملفت للانتباه من خلال استقرائنا لهذه المادة هو أنّ 
تصاص جرائم محل اخلل الأساسيةالقضائي يكون في الجرائم الخطيرة والمتشعبة وهي الميزة 

 .صةائية المتخصّ الجز  الأقطاب
 75ثانيا: تمديد مدة الحبس المؤقت

بالنسبة للجرائم العادية تتفاوت مدة الحبس المؤقت للمتهم أثناء مرحلة التحقيق القضائي       
ضع بالو ، و إصدار الأمر يوم من تاريخ مثول المتهم أمام قاضي التحقيق 44المشرع مدة  قرّ أف

، 76من ق.إ.ج 440في الحبس المؤقت بالنسبة للجنح بالشروط المنصوص عليها في المادة 
ت، إلا أنه فيما مرا 7أشهر قابلة للتجديد من مرة واحدة إلى  0مدة  أقرّ أخرى  الاتحوفي 
تمديد  والجنايات العابرة للحدود الوطنية، فإنه يقرر الإرهابيةبالجرائم الخطيرة كالجريمة يتعلّق 
 لإجراءاتالقانون  الأخيرما هو عليه في الجرائم العادية، إضافة إلى ما جاء به التعديل مأوسع 

، و ذلك وفقا لما 77والاقتصاديةالجزائية فيما يخص الحبس المؤقت بالنسبة للجرائم المالية 
 يلي:

  بالنسبة للجرائم المتعلّقة بالأعمال الإرهابية: -2

                                                 

 .10، المذكرة السابقة، ص الجزائية في التشريع الجزائريالأقطاب زعيك سعيدة، بوقاموزة أميمة،  -74 
انون السويسري قلم تعرّف التشريعات الإجرائية الجزائية الحبس المؤقّت، بل اكتفت بوصفه إجراءا استثنائيا، ماعدا ال -75 

: " ي عدّ حبسا احتياطيا كل حبس يؤمر خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي الأمن"   الذي عرّفه بأنّه
، ص 4، ط 4444لبنان،  -دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت -، التوقيف الاحتياطيعمر واصف الشريف

74. 
جنح إذا كان الحدّ الأقصى للعقوبة المقرّرة في القانون هو من ق.إ.ج على: " لا يجوز في مواد ال 440تنص المادة  -76 

الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتّهم المستوطن بالجزائر حبسا مؤقتا أكثر من عشرين يوما منذ مثوله أول 
قاف ثة أشهر بغير إيمرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد ح كم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلا

 التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام".
 .16المذكرة السابقة، ص زعيك سعيدة، بوقاموزة أميمة،  -77 



سبة بالنفي فقرتها الأولى، نجد بأنّها تؤكّد  78مكرر من ق.إ.ج 441بالرجوع لنص المادة     
أشهر ل  0جواز تمديد الحبس المؤقّت المقررة مدته ب  بالأعمال الإرهابيةللجرائم المتعلّقة 

( مرات 7( مرات من قبل قاضي التحقيق، كما يجوز التمديد في هذه الحالة ثلاث )1خمس )
شهرا،  76من طرف غرفة الاتهام، و عليه تصل مدة الحبس المؤقّت بالنسبة لهذه الجرائم ل 

 الجرائم العادية. و هي مدة كبيرة جدا مقارنة ب
 :العابرة للحدود الوطنية اتجنايبالنسبة لل -0

 (44رة )لإحدى عشلتجديد الحبس المؤقت  تزداد توسّعاسلطة قاضي التحقيق نلاحظ بأنّ     
 (7) ثلاث تجديده الاتهامكما يجوز لغرفة بمناسبة ارتكاب جنايات عابرة للحدود الوطنية، مرة 

را، أي خمس شه 64الجرائم  منالنوع مرات، وبالتالي يصل الحبس المؤقت بالنسبة لهذا 
 . 79سنوات و هي مدة كبيرة مقارنة بالجرائم الارهابية

 بالنسبة للجرائم الاقتصادية و المالية: -3
-66المعدّل و المتمّم للأمر  44-40من الأمر  47مكرر  444بالرجوع لنص المادة     
من ق.إ.ج، أين يتعلّق الأمر بالحبس المؤقت في الجرائم الاقتصادية و المالية و المتض 411

 ثارهالآأوامر رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة  بالقبض والتي تنص على أن تبقى الأوامر 
 ذي والمالي ال الاقتصاديإلى غاية صدور أمر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي 

 .80الضامن لشرعية وصحة إجراءات الحبس يصبح

                                                 

كما يلي: " عندما يتعلّق الأمر بجنايات موصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية،  مكرر من ق.إ.ج 441ورد نص المادة  -78 
 ( مرات. 1أعلاه، أن يمدّد مدة الحبس المؤقّت خمس ) 4-441يجوز لقاضي التحقيق وفق الأشكال المبيّنة في المادة 

أعلاه، أن  4-441المبيّنة في المادة  عندما يتعلّق الأمر بجناية عابرة للحدود الوطنية، يجوز لقاضي التحقيق وفق الأشكال
 ( مرة .44يمدّد الحبس المؤقّت بإحدى عشرة )

 ( أشهر في كل مرة.0كل تمديد للحبس المؤقّت، لا يمكن أن يتجاوز أربعة )
، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقّت 4-441كما يجوز لقاضي التحقيق وفق نفس الاشكال المبيّنة في المادة 

 (.4ي أجل مدة شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس، كما يمكن تجديد هذا الطلب مرتين )ف
( أشهر عند كل 0في الحالة التي تقرّر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقّت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة )

 ( شهرا.44و اثني عشرة )تمديد، و لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الممدّدة على هذا النح
المؤرخ  46/44 مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية على ضوء آخر تعديل بموجب القانون، محمد حزيط -79 

 .433، ص 4444، 6، دار هومة، الجزائر، ط 4446ديسمبر  44في 
 .16، المذكرة السابقة، ص زعيك سعيدة، بوقاموزة أميمة -80 



 
 

 الفرع الثاني: أساليب التحقيق المستحدثة
 شملت هذه الأساليب بالأساس المحادثة المرئية عن بعد و التعاون القضائي الدولي.    
 :81عن بعد المحادثة المرئية -أولا
 411-66المعدّل و المتمّم للأمر  44-40 من الأمر 4مكرر  004تنص المادة     

المحادثة المرئية عن بعد في  خدملجهات التحقيق أن تستعلى أنه يمكن  المتضمن ق.إ.ج
وجب وفي التبليغات، والتي يست الأشخاصاستجواب أو سماع شخص، وفي إجراء المواجهة بين 

من هذا القانون،  44حكام المادة لأطبقا  الإجراءويجب أن يتم  ،ق.إ.ج تحرير محاضر بشأنها
 دوجهة الحكم لمحل إقامته قص الاتهامقاضي التحقيق وغرفة  هناويقصد بجهات التحقيق 

 ، و يعتبر بعض الفقهاء المهتمين بدراسة موضوعبالإجراءاستدعائه للتاريخ المحدد للقيام 
ضور مشرّع على أنّه حالتحقيق و المحاكمة عن ب عد أنّ إقرار الحضور الالكتروني من طرف ال

قانوني ي عتد به في انعقاد الخصومة الجزائية مثله كمثل الحضور الفعلي من شأنه أن يقضي 
 .82على أغلب الإشكالات التي يطرحها الاختصاص المكاني الوطني أو الدولي

 :الدولي التعاون القضائي -ثانيا
اتفاق  فيذ الدول المطلوبة بناء إلىتني قصد بالتعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية     

 لإجراءامتبادل لتسهيل إجراءات المتابعة والعقاب على الجرائم المرتكبة في الدولة الطالبة، هذا 
عمومية معينة، جل إجراءات دعوى لأنه مأمور به من طرف قضاء إحدى الدول لأهو قضائي 
 .83الإجراءاتتنفق لتسهيل تطبيق  نها تخاطب وتفرض على أكثر من دولة أنلأوهي دولية 

 المبحث الثاني: العوائق التي تواجه عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة

                                                 

ت عدّ هذه التقنية آلية حديثة تقوم على الاتصال المرئي المسموع ت ستخدم في إجراءات التحقيق و المحاكمة الجزائية عن  -81 
ب عد، لا سيما في مجال سماع الشهود و محاكمة المتهمين حتى داخل المؤسسات العقابية التي ي حبسون فيها، و دون تنق لهم 

، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن ب عد في التحقيق و المحاكمة الجزائية، مجلة لحميدعمارة عبد اإلى أروقة المحاكم. 
 .64، ص 4440، سبتمبر 7، عدد 44مجلد  جامعة زيان عاشور بالجلفة، دراسات و أبحاث،

 .61، المقال نفسه، ص عمارة عبد الحميد -82 
 .431ص  ،، آليات مكافحة جريمة الصرف، المرجع السابقكور طارق -83 



حديثة ال نالقواني لى فشلع -خصوصا في الآونة الأخيرة –لا شك أنّ هناك شبه إجماع     
فيات لخ نع نبموضوع الجريمة يتساءلو  هتمينالم نالعديد مل يزا لا في مكافحة الجريمة و

 وائقذه العهإزالة  نّ أ شك فيه لاومما سباب متنوعة ومتعددة الأ ن، والواقع أهوأسباب لذا الفشه
 ائقو الع نوفعالية معتبرة في مكافحة الجريمة بحيث نجد، مجموعة م نيؤدي إلى تحسي

المستحدثة  مجريمة، خاصة الجرائـلالمكافحة الفعالة ل هفي وج فالتشريعية والقضائية التي تق
ف الجيد ييضرورة التك نع مما ين كوالمعقد والخطير وذل مالمنظـ مالإجرافي إطار  لي تدخوالت

ذات الطبيعة  مالعادية عموما والجرائـ مفعالية تجاه الجرائـ لقى العدالة لخلع نالقائمي هلالذي يؤ 
 قامةإ والدولة في مكافحة الجريمة  استراتيجية نضم لالجيد يدخ همالخاصة خصوصا، فتكوين
 .ى سواءلحة العامة والخاصة علالمص نى ضماليا علعدالة جنائية مسؤولة فع

 ملإجراارة هالدولة لمكافحة ظا نود المبذولة مهالجو على صعيد الجزائر، و على الرغم من     
لجزائية ا الأقطاب لفيما يخص عم وائقوذو التعقيد الكبير، نجد بعض الع مالمنظـ الخطير و

قضاء لقانونية، ول لو ليجاد حلإا هوتحديد وائقذه العهضرورة معرفة  مـمما يحت ،المتخصصة
تي قد ية والميدانية واللالتي تطرأ أثناء الممارسات العم والإجرائيةالقانونية  الإشكالاتى لع

 مروحة أماالمط لوالمشاك وائقالع لكعدالة، إذ تتعدد تلل نة السير الحسلسببا في عرق نتكو 
و  ،لتمس مستويات عديدة: بشرية، مادية و تشريعية لفالمتخصصة، وتختات القضائية هالج

 العوائق علىمن خلال المطلب الأول  ئقاو سوف نحاول من خلال هذا المبحث معرفة هذه الع
 .العوائق التقنية و المادية، و المطلب الثاني المستوى التشريعي و الإجرائي

 و الإجرائي يالمطلب الأول: العوائق على المستوى التشريع
 النصوص الخاصةفي جانب  ثراء جدفي المنظومة القانونية الجزائرية ي نالمتمع إنّ      
يتناسب  لاذا الثراء ه نّ حظ ألاما ي نسرعا نالمنظومة العقابية، لك كذل ن، ومنالميادي لفبمخت

 التدخلاتثرة وك الإجراءات لفا مع واقع الجريمة في الجزائر، وثقلاالنتائج المرجوة اختق يحق لاو 
ة فيما طة القضائية خاصلالس استقلاليةى لد عيإذ ينبغي التأكن، قانو لفي المجرى العادي ل

، عتمالمجاعتماد سياسة جنائية موحدة مستندة إلى تركيبة  كبما في ذ الخاصة، ميخص الجرائـ
لجزائية او سوف نوضّح في الفرع الأول جملة العوائق التشريعية التي تعيق عمل الأقطاب 

 المتخصّصة، تاركين الفرع الثاني من هذا المطلب لتوضيح العوائق على المستوى الإجرائي.
 العوائق على المستوى التشريعيالفرع الأول: 



الجرائم الخطيرة الداخلة ضمن اختصاص التعامل مع التعديل التشريعي بخصوص إنّ     
أة على فترات زمنية متباعدة وبطريقة متجز يتم  الأقطاب الجزائية المتخصّصة  كان و لا يزال

الذي يتطلب المراجعة الشاملة والدورية لكافة  الأمرقة، لاوبدون مشاركة كافة الجهات ذات الع
لك بمشاركة وأن يتم ذ الإجرائي، وأن يتم التركيز على الجانب هذه الجرائمالتشريعات الخاصة ب

ة بمكافحة قلالنقص في النصوص القانونية المتع، فقةلافعالة من قبل كافة الجهات ذات الع
 و ةوالأمنيات القضائية هى مستوى أداء الجلا علبر سثوالخطير يؤ  مالمنظـم جراالإرة هظا

 محات فيما يخص الجرائلو تحديد المصطهيطرح  الإشك لأو  نإذ أ ، 84ءى سوالا عهنجاعت
حاليا  ةوالإجرائيكفاية النصوص القانونية السابقة الموضوعية  مالمستحدثة خصوصا مع عد
جديد  لك نمما يولد الحاجة المستمرة لنصوص جديدة تتضم ن،لمنع الجريمة ولردع المجرمي

 لقتتع إشكالاتنجد  الإجرائيةالناحية  نا فمهوسمات مرتكبي مالجرائـ هذهخصائص  نمع بيا
 ةممتد مائـالجر  نذا النوع مهآثار  نبسبب أ قلتطبيالواجب ا نالقضائي والقانو  بالاختصاص

، كما قد مي لعدة محاكلالمح الاختصاصفي  إشكالالدولة الواحدة، مما يطرح  لسواء داخ
 و إشكالا الاختصاصفي تنازع  إشكالاتدولة أخرى، مما يثير  لإقليما حدود الدولة هيتعدى أثر 

ذه ه نوالتحري ع قالتحقي إجراءات هيلتس هشأن نالدولي والذي م نفيما يخص التعاو 
عدم وجود نصوص قانونية تحدد القوة الإلزامية لآلية المطالبة بملف ، أضف إلى ذلك 85مالجرائ

الإجـراءات فـي إنهاء اختصاص الجهات القضائية صاحبة الاختصاص المحلي مما يطرح 
، أضف تينن القضائيإمكانيـة وجـود تنازع للاختصاص الإيجابي أو السلبي بين هذين الجهتي

 فيوذلك بشيء من التوضيح والدقة  40مكرر  444 المادةنص  فيإعادة النظر إلى ذلك 
 المتصلة ائمالجر ة حكافلم الوطني الجزائيللقطب  الأولويةترجع فيها  تيالكيفية ال ينتبي

ظهور وتطور ، ناهيك عن أنّ 86الأولوية حالات، وتبيان والاتصال الإعلامبتكنولوجيات 
ن معروفة من تك لمقانونية جديدة  إشكالاتبروز  إلىقد أدى  المختلفة وتطبيقاتها المعلوماتية

 لحلولا تجدتستطع الشريعة العامة أن  لمقبل، وجد القاضي إزاءها فراغا تشريعيا؛ حيث 
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 بالمعلوماتية ةالمرتبطصة للسلوكيات الخاأساسا عن الطبيعة  الناتجة الإشكاليات لهذه المناسبة
ا تصطدم نه، فإالإجراميحد السلوك  الممارسات، وعندما تبلغ هذه المستعملةوالتقنيات العالية 

عقوبة  لاو  يمةجر  لاوعلى رأسها مبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه: "  المستقرةالقانونية  بالمبادئ
دي حح القانون الجنائي حتى يكون في مستوى التلامن إص لا بدإذ بغير نص"، ر أمن يتدب لاو 

وهذا يستدعي  ،المتاحة لها الاستثنائيةبطبيعتها الخاصة والوسائل  الذي تمثله هذه الجرائم،
ه هذه مثلت ذيللوقاية منها ومكافحتها بنفس المستوى من الفعالية ال إقرار سياسات ناجعة

 الجرائم. 
 الفرع الثاني: العوائق على المستوى الاجرائي 

م عمل ضباط يعدم إمكان تقيك عدة إشكالات لعلّ أهمها هنا على الصعيد الاجرائي    
حيث لا يمكن للنائب العام  ،الشرطة القضائية فـي حـال إعمـال المطالبة بملف الإجراءات

ووكيل الجمهورية المحلي القيام بـذلك بسبب تبعية ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة 
ير ، وعدم إمكان حتى هذا الأخالجزائي المتخصّص للنائب العام ووكيـل الجمهوريـة لـدى القطب

من القيام بتلك العملية بسبب عدم وجود ملفات فرديـة لضباط الشرطة القضائية على مستوى 
عدم إمكان إعمال المطالبة بالإجراءات خلال مرحلة البحث والتحري ، كذلك هذه الأقطاب

 تخذ خلال هذه المرحلة مما يقلل منبسبب بقاء النائب العام بعيدا عن الإجراءات التي قد ت
عدم تجسيد توجه القضاء الجزائي ، ناهيك عن 87فعالية المطالبة فـي الوقت المناسب

المتخصص في كافة المراحل التي تمر بها الـدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم التي تمر عبر 
ت هام ومحكمة جناياالقطب الجزائي، حيث لم يرد النص علـى إنشـاء غرفة جزائية، غرفة ات

 .88على مستوى كل مجلس قضائي مـن المجـالس التابعة لها الأقطاب الأربعة
 إذ بقيت عمليات ،المبادرة في استعمال أساليب التحري الخاصة كذلك يلاحظ نقص     

جب توفير و  و عليه لا تواكب المستجدات التكنولوجية الحديثة المراسلاتالتصنت واعتراض 
 .89المخصصة لذلكالبيئة المادية و البشرية 

                                                 

 .04المذكرة السابقة، ص حملاوي الدراجي،  -87 
 .04المقال السابق، ص  بن عميمور أمينة، بوحلايس إلهام، -88 
 .747، الأطروحة السابقة، ص رابح وهيبة -89 



لمستعارة وية اهبمسألة ال لقضاء بالتكفلضرورة إيجاد نصوص قانونية، تسمح لكذلك       
امه أحك مى التسرب وتنظيـلع هنصم المشرع ورغ نّ حظ ألاالضابط المتسرب، إذ ي نعو لل
الميداني  لالعم هِّلسبالنصوص التنظيمية، التي ت  ا هيرفق ملـ هلمراقبة القضاء، غير أن اهخضاعوا  

يات، لذه العمه لمث لالمالية، لتموي والاعتمادات لوالوسائ الإمكانياتيات التسرب، بتوفير للعم
 قائطات المختصة الوثلكيفية منح الس نبيوضع نصوص تنظيمية ت   مإلى عد بالإضافة

 لبالحصو  هالجزائية ل الإجراءات نالمستعارة التي سمح قانو  ويةهمتسرب بخصوص اللل
 .90هايلع

 المطلب الثاني: العوائق التقنية و المادية
عملهم  مادية معتبرة تسهلتقنية و وسائل  ،الجزائية المتخصصة الأقطابيحتاج تسيير     

و رغم  ،اصة وذلك نظرا لتركيبتها المعقدةوتساعدهم في مكافحة الجرائم ذات الطبيعة الخ
فير المنظم والمعقد بتو  الإجرامحتواء أرضية مناسبة للفصل في قضايا لاالجهود المبذولة 

، و سنحاول في هذا المطلب نقصا كبيرا في هذا المجال نلاحظ ،والمتطورة اللازمةالوسائل 
 التطرق للعوائق التقنية ضمن فرع أول و العوائق المادية ضمن فرع ثان.

 التقنية الفرع الأول: العوائق
فعالية العمل القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة تبقى مرهونة بمستوى  لا شك أنّ     

لتكوين االموسع ومدى تحكمهم في  الإقليمي الاختصاصنون في المحاكم ذات عي  القضاة الذين ي  
تحسين لو مدى قابليتهم  ،الذي تلقوه سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة التخصصي

القضاة بوجه عام يواجهون صعوبات تقنية تفوق نطاق  ويبقى أن   ،معارفهم بصفة مستمرة
كالجرائم  ،قنيالطابع التفي بعض الملفات المتعلقة ببعض الجرائم التي يغلب عليها  ممعارفه
و الجرائم الخاصة بقانون الصرف و كذلك الجرائم الماسة بأنظمة  الأموالتبييض  ،المالية

سع مو ال الاختصاصالقضائية ذات  مما يستدعي تدعيم الجهات ،للمعطيات لآليةاالمعالجة 
عوى ستوى كافة مراحل الدوذلك لمساعدة القضاة على م ،بما يسمى القضائيين المتخصصين

أثناء  وكذلك ،النيابة إلى مرحلة التحقيقابتداء من مرحلة المتابعة على مستوى  ،العمومية
 قتحقيللم اغياب ت كنام، ناهيك عن أنّ هتعترضه التقنية التي المحاكمة لفهم بعض المسائل

 ضاف إليهي، كالجزائية يجيز ذل الإجراءات نقانو  نّ أ نم مبالرغ ققضاة التحقي نبي كالمشتر 
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واكبة م إضافة إلى عدم، قة التحقيلأساليب التحري الخاصة أثناء مرح لاستخدام مغياب تا
ع المعايير ووض مالعا الإطارتحديد و عدم  مفي الجرائـالضبطية القضائية مع التخصص  هيكلة

 امنائب العلة لطة التقديريلسلا لهات العادية وتركهالج نمطالبة بالقضايا ملا لهيلالتي يعتمد ع
المعايير  في الاختلاف ننوعا م لقذا ما يخهات القضائية المتخصصة و هالج لكت هل ةالتابع

المختص  مالنائب العا نّ أ لالمثا لى سبيلكالنص ع ة قضائية متخصصة،هج لك نالمختارة م
شرع الم ل، وجود جماعة إجرامية منظمة، كما فعالاعتبار نيأخذ بعي نأ لابد، الإجراءاتب ليط

 .91جريمةلالدولي ل الامتدادالفرنسي، أو 
بإجراءات  تلك المتعلقة ،الجنائية الرقمية بالأدلة بالإثباتمن أهم العوائق المتعلقة كما أنّ     

 Digital الحصول على الدليل في مجال المعلوماتية وهو ما يصطلح عليه بالدليل الرقمي
Evidence،  المشرع الجزائري أن يحذو حذو العديد من المشرعين  ينبغي لزاما علىلذلك

 الذين أعطوا للدليل الرقمي أهمية كبيرة في مجال التحقيق الجنائي مقارنة بالدليل التقليدي نظرا
وحين  ،بدقةو نه أصبح يساعد ويسير العمل في البحث الجنائي والوصول إلى الجناة بسرعة لأ

فيد منها المنظم لتست الإجرامفعالية اتجاه  الأكثراتباع مثل هذا الدليل الرقمي كأحد الوسائل 
 مما يستدعي ذلك دعم هذه ،الجزائية المتخصصة الأقطابالجهات القضائية المختصة مثل 

زية التقنية الجاه في مجال المعلوماتية لدى هذه المحاكم باعتبار أن الإمكانياتوتوفير  الجهات
 .  92لوبالمط لمكافحة مثل هذه الجرائم ليس بالمستوى والأدائيةوالتشريعية 

 
 الفرع الثاني: العوائق المادية

ائية للجهات القض ةالجزائري الدولةها تنالعديدة التي مكّ المادية  على الرغم من الوسائل    
 ،ذلك للها القانون في سبيحيات الواسعة التي خوّ لاوعلى الرغم من الص ،للكشف عن الحقيقة

وذلك بالنظر إلى عدد العمليات التي تم فيها منقوصة،  الإمكانيات زالت هذه لافالواقع أنه 
مقارنة  ،ةاصافحة الجرائم ذات الطبيعة الخالخاصة بالتحقيق في مك اتخاذ مثل هذه الوسائل

تشكل ة الماديفالعقبة ، الجزائية المتخصصة في المنظومة القضائية الجزائرية الأقطابمع 
ليل ذب من تأصع ويضحى تذليل هذه العقبة ،قة الهيئات ببعضها البعضلاإلى ع عمقا يصل
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عدلة وأخرى مغير إصدار قوانين منظمة  الأخيرةتقتضي هذه  لابحيث  ،الصعاب القانونية
إن المقنن ف ،للها أما العقبات الماديةذويعبر لكل عقبة ما ي ،لل العقبات القانونيةذلت ،ومتممة

ية في ت المادية آثارا غاإذ تنتج هذه العقبا ،تزال قائمة لاأنها  إلا ،جل تذليلهالأرغم سعيه 
مية، االإجر ل خطورتها إلى حد شل آلية عمل الجهات المخولة بمكافحة الظواهر صت ،الخطورة
 لإجراماالقانونية الممنوحة و المرخص بها في إطار مكافحة  الآلياتبد من تفعيل لالذلك ف

تساعد على فك رموزه المعقدة و المستعصية  ،93ذات ميزة خاصة وسائللذي يتطلب المنظم وا
معقد و ال الإجرامو التركيز على مرحلة التحقيق التي تعتبر من أهم المراحل في اكتشاف 

من  جراميةالإوما يتوفر للعصابات  ،جريمة المستحدثة و خططها المدبرةفتعقيدات ال، الخطير
إمكانيات فنية و مالية يلقي بانعكاساته السلبية على التحقيق و نتائجه و يضاعف من 

 لأساليبابمثل هذه  الاستعانةلذلك وجب  الصعوبات التي تواجه المحققين في أداء مهامهم،
حري و التي من شأنها جمع المعلومات بقدر يسمح بالكشف عن المجرمين الخاصة للبحث و الت

حفيزات الت ، أضف إلى ذلك ضرورة تعزيزالتي تعمل بشكل متواصل الإجراميةو الشبكات 
و  ع،الموس الاختصاص مناء الضبط والقضاة المعينين في المحاكم ذات، لأالمادية والمالية

 ،ةحت ما يسمى أساليب التحري الخاصعمليات المنطوية تالمالية لتمويل ال الاعتماداتتوفير 
لمالية ا الاعتماداتوتوفير  ،النصوص التنظيمية إذ ينبغي على السلطات المختصة إصدار

قابة السماح للشرطة القضائية تحت ر  الأقلأو على  ،الخاصةلتفعيل تطبيق أساليب التحري 
ات أو تكليف مؤسس ،تلك العملياتي المحجوزات لتمويل الجهات القضائية بالتصرف ف

 .متخصصة وفقا لدفاتر شروط صارمة تستغل فيها المحجوزات وتسيرها
 لوسائ صنق ، نالمساجي لسيارات نق لالنوع، مث ،بالعدد لالتنق لنقص وسائكما أنّ     

زة هأج ات القضائية،هالج ني بيلداخ فاتهمباشر،  فاته كذل نقضاة، ملالحديثة ل لالاتصا
ة الموسع بشبك الاختصاصات القضائية، ذات هنقص فيما يخص ربط الج ،الآلي الإعلام
، كان له بالغ الأثر على 94ا مع الضبطية القضائيةهربط إمكانية نة، وؤم  وماتية م  لمع لاتصا

ذو  تبالأنترنيات القضائية، هربط الج معدعمل الأقطاب الجزائية المتخصّصة، ناهيك عن 
  ،ةيلالداخ ؿلالاتصاالمربوطة بشبكة  لكت نة علمستق زة الكمبيوتر مكتبيةهالتردد العالي بأج
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 ناعديخبراء ومس ن،متخصصي نالقضاء م نأعوان د متخصصة لتكويهتوافر مدارس ومعا معد
 .والمعقد مالمنظم الإجرا ل، وكتاب ضبط، في مجانمتخصصي

 
 

 خاتمة:
ة فعالة سيد مواجهجت لىإالجزائر على غرار الكثير من الدول العربية و الغربية سارعت      

 لاتفاقياتاعرب عديد  الدولي المجتمعتفق عليه يتتماشى مع ما  للجرائم المعاصرة و الخطيرة
 لمنظمةا ةيمالجر  لمكافحة المتحدة الأممها اتفاقية همعليها وأ والمصادقةالدولية  والمعاهدات
 تكييف قوانينها الداخلية مع التشريعات الدولية، ثمومن  4444سنة  المعتمدةية عرب الوطن

المعدّل لقانون  40-40 ها قانونهمأ ينعدة قوان الجزائرن أصدرت أوكان من نتاج ذلك 
 كالهاأشبكافة  المنظمةة يمللجر  المرصدةالقضائية  الآلياتولعل أهم الاجراءات الجزائية، 

 بموجب متخطوة لتخصص النظام القضائي، حيث  في المتخصصة الجزائية الأقطاباستحداث 
تسمح بتوسيع اختصاص بعض  تيال الإجرائيةوضع القواعد  آنف الذكر 40-40القانون 
ف على وتوص الحصرددة على سبيل محجرائم  فيوقضاة التحقيق  الجمهورية ووكلاء المحاكم

 .رةيخطا نهأ
 باقطنشاء الأإ المعدّل لقانون الاجراءات الجزائية من خلال 40-40القانون  يهدف     

لى ضمان فعالية أكبر في مكافحة نوع معين من الجرائم ذات أثر إ الأولىبالدرجة  الجزائية
الوطني، تتميز بدقة عالية وأساليب فنية محكمة في التنفيذ، مما يصعب  الاقتصادكبير على 

بيد الجهات القضائية العادية التي تصعب  الأمرجهتها في حالة ترك اكتشافها ومن ثم موا
شاء هذه الجهات الهدف من إن، كما أنّ عدد القضايا المطروحة أمامهمهمتها وتزيد من 
جرائم ذات لالتي تنجر على ا ،والمخاطر الكثيرةالخاصة  الأهميةيرجع إلى  ،القضائية الجديدة
م كونها تعتبر من أعظ معات الوطنية أم المجتمع الدولي،سواء على المجت ،الطبيعة الخاصة

، وقد تمكننا من خلال دراستنا من تعريف مة المجتمعاتلاوأخطر الجرائم الماسة بأمن وس
الأقطاب الجزائية المتخصّصة و توضيح الطبيعة القانونية لها، هيكلتها واختصاصاتها و 

عند أهم العراقيل و العوائق التي تواجه عملها،  اجراءات المتابعة و التحقيق أمامها، كما وقفنا
و بإمكاننا القول أنّ الأقطاب الجزائية عموما و القطب الجزائي الاقتصادي و المالي أثبت 



احترام مبادئ و ضمانات المحاكمة العادلة خصوصا في الآونة الأخيرة و بعد المحاكمات 
امها، ب بالاستقلالية والاحترافية في أداء مهالتي تمّت بعد الحراك، أين لوحظ مدى تمتّع الأقطا

غير أنّه يبقى لزاما تخصيص قضاء جزائي استئنافي للأحكام الصادرة عن الأقطاب الجزائية 
المتخصّصة تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين و الذي ي عتبر أهم مبدأ يعدّ ضامنا للمحاكمة 

إنشائها لمحاكم الجنايات الاستئنافية و العادلة، خصوصا وأنّ الدولة قد بدأت تجسّد ذلك ب
 المحاكم الاستئنافية الإدارية مؤخرا.

 :من الوقوف على جملة من النتائج لعل أبرزها دراستنانتنا قد مكّ  و
 والفصلق للبحث والتحري والتحقيتهدف الة ستحدثة وفعّ آلية قضائية م  كالقطب الجزائي جاء  -

 .تجاوز في أحيان كثيرة حدود الوطنتفي قضايا على درجة عالية من الخطورة والتعقيد قد 
رعة س خلالتفعيل العمل القضائي وذلك من حقّقت الأقطاب الجزائية نتيجة هامة و هي  -

التسيير والتصدي للملفات القضائية من حيث عامل التخصص والوسائل المتاحة وتطوير 
 دعامة أساسية في إرساء قواعده، ويزيل كل العقبات وتفعيل آلية التعاون الدولي الذي يعتبر

 ،طانللأو القانونية في جل الميادين الجزائية خاصة الجريمة العابرة  الإشكالاتبشأن حل 
 .خصوصا المتعلقة بوسائل التحري والبحث الإجراميةوحيد وتنسيق الممارسات وكذلك ت

ل دراج فكرة العملعلّ أهم ما يميز العمل وفقا لآلية الأقطاب الجزائية المتخصّصة هو إ -
ة بالتحقيق قة النيابلاكفريق بواسطة العمل المشترك وتقسيم العمل خصوصا إعادة النظر في ع

 .الموسع الاختصاصحاكم ذات وتكثيف العمل بين الم
المنصوص عليها في قانون الإجراءات  الجزائية و بالأقطابالقواعد والأحكام الخاصة  إن   -

، خاصة في ما يتعلق في علاقتها مع الجهات لا تعكس أهمية العمل المناط بهاالجزائية 
 .القضائية العادية وسير الدعوى العمومية

م عمل ضباط الشرطة القضائية فـي حـال إعمـال المطالبة يإشكال يتعلق بعدم إمكان تقي هناك -
لا يمكن للنائب العام ووكيل الجمهورية المحلي القيام بـذلك بسبب تبعية  أين ،بملف الإجراءات

ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة للنائب العام ووكيـل الجمهوريـة لـدى القطب، وعدم 
حتى هذا الأخير من القيام بتلك العملية بسبب عدم وجود ملفات فرديـة لضباط الشرطة  إمكان

 .القضائية على مستوى هذه الأقطاب
 من أجل ذلك نقترح التوصيات التالية:



 الجرائم تتسم به هذه اللذينن طابع التعقيد والتنظيم لأ ليالبحث عن سبل التعاون الدو  -
لوطن، ل او خارج اداخ بيكل جزائري وأجن متابعةلتشمل  الوطني الاختصاص تمديديستدعي 

 .الدول ينتبادل للمعلومات فيما ب عن طريق تفعيل
الوطن  من داخل وخارج المتخصصين بالخبراء والاستعانةالقضاة الفعلي  تخصصتفعيل  -

 جرامالإ ةلمواجه المرصدة الجنائي المشرعأهداف  وتحقيقة يمجر لا مرتكبيلضمان الكشف عن 
 .المنظم

وذلك إذ  ،خصوصا المتعلقة بوسائل التحري الخاصة ،الإجرائيةتوحيد وتنسيق الممارسات  -
بحيث ترتبط  ،القانونية والصعوبات التي تطرأ أثناء الممارسات العملية الإشكالات تلافي بغية

لقضاء من ا وأعوان ،والعمل المشترك بين القضاةفاعلية القضاء وجهاز العدالة بمدى التنسيق 
 .محامين وضباط الشرطة القضائية وغيرهم من مساعدي العدالة وأعوان القضاء

تخصيص قضاء جزائي استئنافي للأحكام الصادرة عن الأقطاب الجزائية المتخصّصة  -
 .تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين و الذي ي عتبر أهم مبدأ يعدّ ضامنا للمحاكمة العادلة
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